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يم محمد ابراهالمتواضع . ويسرني أن أتقدم بعظيم الشكر وخالص الامتنان للدكتور 
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ضل أعضاء لجنة اخير عوناً لي في إكمال رسالتي، والشكر موصول للأساتذة الأف

المناقشة لقبولهم مناقشة هذه الرسالة وبذلهم ثمين وقتهم في تقوميها مما سيكون له 

 .إثرائه و بالغ الأثر في تصويب العمل

امعة الشرق ج-الحقوقولايفوتني أن أتقدم بالشكر لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية 

لى زملائي على مقاعد الدراسة،  الأوسط على ماأحاطوني به من اهتمام وعلم نافع، وا 

 ولكل من كان عوناً لي في إنجاز هذا العمل.
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 الملخص                                       

الحقوق التي ترد على الطائرة وفقاً لقانون الطيران  معرفة موضوعلأهمية هذه الدراسة هي 

ايضا و دول همية كبيرة للأفراد والأ تالمدني الأردني والإتفاقيات الدولية ومايثيره من مشاكل قانونية ذا

ذه الدراسة ءت هات على تجنب التنازع بين القوانين.وججاءت به هذه الإتفاقيات من أحكام ساعد الم

 البحث بعدة نقاط بشكل رئيسي في تحديد القواعد القانونية التي تحكم كل حق منشكالية إلتظهر 

ن كانت قد تضمنت في احكامها الحماية والاعتراف بهذه  هذه الحقوق كالرهن ، فالإتفاقيات الدولية وا 

تفاقية جنيف وشيكاغو إلا انها لم تتضمن تفصيلا لكل  الحقوق وهذه الإتفاقيات مثل اتفاقية روما وا 

لت في كثير من الاحيان الى القانون احق من هذه الحقوق)الرهن الملكية الحجز ..( بل انها اح

الوطني فيما يتعلق بهذه التفصيلات توصلت الباحثة الى نتائج اهمها:ان قانون الطيران المدني 

 نمتياز ومايثيره رهن الطائرة ملإالأردني جاء غامضاً فيما هو متعلق بموضوع الرهن وحقوق ا

 ء الرهن وشهره وموضوع حقوق الأمتيازمشكلات قانونية تتعلق بطبيعة هذا الرهن وكيفية انشا

بحق  هذا المجال ومنه ماله صلة يترتيبها ف و من امتيازات جوية خاصةوماجاءت به إتفاقية جنيف 



 ك

 

ما لهذا لالدائن بحجز طائرة مدينه والحالات الخاصة التي جاءت في إتفاقية جنيف لتمنع هذا الحجز 

الحجز واجراءاته من خطورة على هذا النشاط هام. وبناء على ماتقدم اوصت الباحثة بتوصيات 

وق إعادة النظر في بعض النصوص المتعلقة بالحوق يتم أن تتمنى الباحثة على المشرع الأردني اهمها:

( في 54مادة )الرهن . وتتمنى الباحثة من المشرع تعديل نص البخاصة الالتي ترد على الطائرة 

 ل اعمق عن الرهن الخاص بالطائرة .يذكر تفاص و قانون الطيران المدني

 .التشريع الأردني–الإتفاقيات الدولية –طبيعة الرهن  –مفهوم الرهن  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The importance of this study is to know the subject of the legalrights that are 

applied on the aircraftaccording to the Jordanian CivilAviation Law, the international 

Conventions and the legal problems that face individuals and countriesincreasingly ever 

more. The provision of these conventions that helped to avoid conflict between 

laws.Although this study pointedout the legal rules that determine each rightincluding the 

mortgage.In spite that the mentioned International Conventions did include the protection 

and acknowledgment of these rights, such asthe Rome convention, the Geneva 

convention and ChicagoActs,but they didnot specified details of theseRights(mortgage, 

property,and legal reservation), but it has often referred to the national law in respect of 

these details, the researcher pointed out some results and among them are the Law of 

Jordanian civil aviation which came vague in the matter of the mortgage and the rights 

ofprivilege and the legal problemsraised by the plane mortgage related to the nature of 

this mortgage and how to establish and publicize it,plus the subject of the rights of 

privileges as stated in the Geneva convention including the special air privileges arranged 

in this subjectwhich are related to the right of the obligee to hold the obligor including 

the special cases that stated in the Geneva  
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convention to prevent this custody and it’s procedures which negatively affect the 

aviation activity. Based on these facts; the researcher has concluded themost important 

recommendation which is: Jordanian legislator to reconsider some provisions relating to 

the rights provided on the plane especially on mortgage, the researcher wish that the 

legislator to amend Article 54 of the civil Aviation law to give more details about the 

aircraft’s mortgage issue. 

Keywords: The concept of foreclosure,thenatuer of the mortgage, international 

agreements, Jordanian legislation.
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 الفصل الأول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :تمهيد

قتصادية لدى مختلف الدول بما فيها الدول النامية الايعد النقل الجوي أحد أهم عوامل التنمية 

 صادية.ونظراً قتالإوبذلك يعمل النقل الجوي على دفع عجلة التنمية قتصادها، االتي تسعى لتطوير 

ي بغيةَ عدعت الحاجة لوجود تزامن في التطور التشري فقدقتصادي الذي تشهدهُ الدول لاللتطور ا

 تفاقيةإقتصادية وفيما يتعلق بالنقل الجوي فقد تم توقيع عدة إتفاقيات مثل تنظيم أحكام التنمية الإ

تفاقيةو  1944المدني الدولي عام  طيرانشيكاغو لل تفاقيةو 1952روما المعقودة عام  ا  جنيف المعقودة  ا 

نصر الأهم في والع ةعتبار الطائرة وسيلة النقل الرئيسيا،يعتمد النقل الجوي على الطائرة ب1948عام 

ائرات ستخدام الطتقال بالطائرات وانجاء لينظم الا هأحكام في مجمل طيرانال قانونالجوي و  قانونال

عين ينظم م قانونوالطائرة تخضع في أحكامها لية، قانونلنشاط من قضايا وعلاقات عن هذا اأوماينش

جيل الطائرة ية ويتم ذلك بعد تسقانونكل مايتعلق بتشغيلها وصلاحيتها وما يرد عليها من تصرفات 

ي عقد ي العامل الرئيسي فه الطائرة تكانلما اص بها وبذلك يتم تحديد جنسيتها، في السجل الخ

ية انونقفمن الضروري العمل على إيجاد أو وضع نصوص خاصة تتعلق بهذه التصرفات ال النقل،

جرا هوالحقوق التي ترد عليها مثل الرهن سواء من حيث شروط اوتنفيذه  ،ة المرهونةه على الطائر ءاتوا 

من  لما للطائرة وقطاع النقل الجوي والأشياء التي قد يشملها الرهن عند رهن الطائرة بصورة ملائمة

 ع الأطراف ذات العلاقة وهم الراهنعتبار ومراعاة مصلحة جميوالأخذ بعين الإ، أهمية اقتصادية

التي الأحكام و إجراء الرهن على الطائرة، بالنسبة لكيفية و  والمستفيد من قطاع النقل الجوي. رتهنوالم

الطائرة( ت الخاصة بيتم الرهن بشكل رسمي )تسجيله في السجلا أنتنظم هذه المسألة وهل يمكن 
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المدني الأردني نصَ على وجوب تسجيل جميع التصرفات التي ترد  طيرانال قانوننأن النا نلاحظ أنف

في  1948جنيف  إتفاقيةجاء على المستوى الدولي  المستوى الوطني(،على الطائرة )هذا على 

( 1نصت الماده ) 1944شيكاغو  إتفاقية.وكذلك التي تردعلى الطائراتبالحقوق  الدولي  الأعتراف

مشابه لهما يكون على الطائرة عن طريق ماهو لرسمي والرهن الحيازي وكل )د( حق الرهن اةفقر 

الأضرار التي تسببها الطائرة على  1952روما  إتفاقيةفي حين ميزت ، دينللوفاء ال تفاق ضمناً الإ

رد على ت ية التيقانونالحقوق والتصرفات ال إلىدم ستتطرق هذه الدراسة الأرض. وبناءعلى ماتق

جر لرسمي للطائر الرهن اكالطائرة  شملها الرهن وماهي الأشياء التي قد ي ته و تنفيذهاءاة وكيفية وقوعة وا 

ي دني الأردنالم طيرانال قانونالجوي الوطني  قانونعلى الطائرة  والحجز وذلك من خلال دراسة ال

 .تفاقيات الدوليةلإوا

 مشكلة الدراسة ولًا:أ

دولة  ين منناالدول واختلاف القو مع تطور قطاع النقل الجوي وتزايد حركة التنقلات بين 

لتصرفات اية كامله تنظم قانونلابد من وجود نصوص  كانف ةالطائرة هي الأداة الرئيسي نلأخرى ولأ

رهن الذي قد لمعرفة طبيعة ال،و ي لهاقانونالوصف ال ناوبي والحقوق التي قد ترد على الطائرة يةقانونال

لة وجود ظم هذه التصرفات وقية الكافية لتنقانوننصوص الالوجود  عدم نإ، وعليه فيرد على طائرة

خاص يحدده  تشريع إلىاجة ية البحتة التي تفسر هذه التصرفات كالرهن فهو بحقانونالدراسات ال

جار يعدة أمور أو حقوق أخرى مثل إه قد يتخلله أنالرهن  كمن المشكلة بالنسبة لعقدوتوينظمه، 

 ية،قانونال توالتصرفا ا من الحقوقوغيره ومشتملات الرهن ،متيازوحقوق الا ،)التنفيذ(الحجز،و الطائرة

الإتفاقيات المدني الأردني( و  طيرانال قانونالأردني) النقل الجوي قانونكل ذلك سيتم دراسته في ضوء 
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 يقانونومما سبق ارتأيت تسليط الضوء على النظام ال 1948جنيف سنة  إتفاقية وخصوصاً  الدولية

 هذه الدراسة.للرهن الواقع على الطائرات في 

 لدراسةأهداف ا :اً ثاني

نها مية والحقوق التي ترد على الطائرة ومن ضقانونمعرفة التصرفات ال إلىلدراسة اتهدف هذه 

جر  عة وتنفيذه وكل مايتعلق به من خلال الوقوف على معرفة وتحديد  طبي تهاءاالرهن لمعرفة طبيعته وا 

ا الرهن للطائرة هملعليها ويشترد ي للطائرة وتعريفها وماهي الأشياء التي قدقانونالطائرة والوصف ال

 ة.تفاقيات الدوليالمدني( الأردني والإ طيرانال قانونالجوي ) قانونالمرهونة ضمن نطاق دراسة ال

 همية الدراسةثالثاً: أ

في الرهن باعتباره من الحقوق والتصرفات  مهماً  تكمُن أهمية الدراسة بتناولها موضوعاً 

 انونقية المهمة التي ترد على الطائرات وهو نظام الرهن الواقع على الطائرات في كل من قانونال

التصرفات  هذه أني ( والإتفاقيات الدولية حيث الأردن طيرانالمدني لل قانونالالنقل الجوي الأردني )

ن طاقم م من  العاملين هم كلاً ها تنها وتوضيح كل مايتعلق بها، لأكانوأر ضبط شروطها  إلىبحاجة 

 ن.ييقانونفي نطاق النقل الجوي..إلخ فضلا عن الباحثين والوكل من له مصلحة  الطائرة

 رابعاً: أسئلة الدراسة

 تتبلور في الاسئلة الآتية :عناصر هذه الدراسة 

 ي الذي تخضع له الطائرة ؟قانونما النظام ال -

 تفاقيات الدولية؟الأردني والإ قانونطائرة في ظل الي للقانونما الوصف ال -

 دوليه؟تفاقيات الالأردني والإ قانونطائرة في ظل الجراءات التي تخص نظام تسجيل الما الإ -
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 قانونلجيلها في ظل االتي ترد على الطائرة بعد تسية قانونما هي الحقوق والتصرفات ال  -

 تفاقيات الدولية؟الأردني والإ

 تفاقيات الدولية؟لإالأردني وا قانونما طبيعة الرهن الذي يرد على الطائرة في ظل ال  -

لوطني ا قانونلطائرة في ظل الجراءات التي تتعلق بتنفيذ الرهن الواقع على الإما هي ا  -

 انونقمرهونة في ظل الالدولية؟ما الأشياء التي قد يشملها الرهن مع الطائرة التفاقيات والإ

 تفاقيات الدولية؟الوطني والإ

                                          :حدود الدراسة خامساً 

الواقع على  ية المتعلقة بالرهنقانونالحقوق والتصرفات ال ناعلى بي تقتصر حدود هذه الدراسة

تفاقيةجنيف و  تفاقيةلإ الطائرات وفقاً  تفاقيةشيكاغو و  ا   طيرانال قانونردني)الأالنقل الجوي  قانونروما و  ا 

 الأردنية. ات القضائية الصادرة عن المحاكمجتهادالأردني والا المدني(

 : الحدود الزمنية

من العام  الثاني جازها خلال  الفصلأنومن المتوقع  2017ستجرى هذه الدراسة خلال العام

 ين التالية:ناالقو بتكون متمثله  يضاً وأ 2016-2017

المدني  لسنة   طيرانال قانونالمعدل ب 1985( لسنة 50المدني الأردني رقم ) طيرانال قانون -

2007. 

 . 1967( لسنة (43ردني رقم المدني الأ قانونال  -

 .1944ون الأول كانالمدني الدولي المعقودة بتاريخ  طيرانشيكاغو لل إتفاقية  -

 .1948ناحزير  19عتراف الدولي بالحقوق على الطائرات في الإجنيف  إتفاقية  -
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 7روما الجديدة الخاصه بالأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض  إتفاقية  -

 .1952تشرين الاول 

 سادساً:  محددات الدراسة

الأردن ي ف تكاننتائج هذه الدراسة سواء أستفادة من تحول دون الا أنتوجد أية قيود يمكن  لا

 م في غيره من الدول الأخرى.أ

 سابعاً: مصطلحات الدراسة 

 خرهناك تعريف افي الجو بفضل ردود فعل الهواء،  هي كل آلة يمكنها البقاء الطائرة: -

تستمد  أنتها اعتطآلة في اس المدني "يراد بعبارة الطائرة أي طيرانال قانونللطائرة نص عليه 

هواء المنعكسة من على سطح غير ردود فعل الائها في الجو من ردود فعل الهواء، بق

تشمل المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية ذات الأجنحة  ،الأرض

د ي تر الخاصه بالحقوق العينيه الت1948جنيف لسنة  إتفاقيةوتعرفها  التي ترد عليها،الثابتة 

ت الراديو وكل قطعة مخصصة الخلايا والمحركات والمراوح وآلا ها"تشملأنالطائرة ب على

 م منفصلة".متصلة أ تكانالطائرة سواء أ لخدمة

    ات الطائرة وكل مايتعلق بها والحقوق ناسجل خاص بالطائرة يتم وضع بي سجل الطائرة: -

  .ية التي ترد عليهاقانونصرفات الوالت

"تتمتع كل  على (19)الأردني المادة المدني  طيرانال قانون: نص لطائرةمعيار جنسية ا -

بالجنسية  قانونمن هذا ال(18)يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة    طائرة 

 تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها. أن، وعليها الأردنية
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ناس لوتحمي ا، طيرانية التي تنظم حركة القانونهو مجموعة من القواعد ال الجوي: قانونال  -

ل ما حول البيئة التي تعمأما حول الطائرة وأ قانونمن مسافرين وعاملين، تدور أحكام هذا ال

ه الطبيعة هذسريع التطور يميل بحكم  حديث قانون، فهو الفضاء الجوي يفيها الطائرة ه

تنظيمي  قانون هأنويتميز ب، ويحنو بشدة نحو العالمية، قانونالاستقلال عن بقية فروع ال إلى

 ولائحي.

 تعدو  لطائرة في تنفيذ عقد النقل الجوي،يعتمد النقل الجوي على ا :ي للطائرةقانونالنظام ال  -

 انطير ال قانونالجوي و  قانونالطائرة ومايرد عليها من احكام من المحاور الرئيسة في ال

 من علاقات شأ عن هذا النشاطنيتقال بالطائرات و ندني مجمل أحكامه جاء لينظم الأمال

جاء بأحكام خاصة بهذه الأداة حيث ترد عليها تصرفات  قانونخر من الب آناية وجقانون

 ية كالبيع والرهن والإجارة والحجز والتنفيذ عليها.قانون

 لحق اً ضمانالمدني الأردني على "هو احتباس مال في يد الدائن  قانوننص ال الرهن:  -

في ورقة  دون   ذافي حق الغير إلا إ ولايعتبر الرهن نافذاً  ،يمكن استيفاؤه منه كله أوبعضه

 ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون .

  



7 

 

 ثامناً : الدراسات السابقة: 

رد بشكل عام عن الحقوق التي ت كانت تبحث والتيلدراسات والأبحاث السابقة ا إلىبالعودة 

فصيلي ت ع الرهن على الطائرة بشكلو موض إلىتتضمن البيع الايجار ولم تتطرق  تكانعلى الطائرة 

 معمق  .

 ومن هذه الدراسات :

ر، ، رسالة ماجستي"يجار التمويلي كوسيلة تمويلعقد الا": أنبعنو ، 2008ربيعه بن عزوز ،   -

دايات هذا بنظرة تاريخية على في هذه الدراسة الباحث  تناول ،للدراسات العليا دمشقجامعة 

تطبق  أنية كانية للعقد وهل بالإمقانونالطبيعة التختص به و عقد وكيفية نشأته والمزايا التي ال

 النقل الجوي السوري. لقانونكل ذلك وفقاً إبرام العقد حكام خاصة وبيبن كيفة عليه أ

رسالة ، "الواردة على الطائرةالحقوق العينية " :أنبعنو ، 2015أحمد القادري،  -

تناولت هذه الدراسة الحقوق العينية التي ترد على الطائرة بشكل ، جامعة دمشق،ماجستير

جالات واعه ومأنويلقي الضوء على عقد البيع والحجز و ، عام ومراحل التطور التي تمر بها

ه عن ال شروطه وما يميز كتما عاقده بين أطرافه وصحةناتطبيقة وخصائص العقد وكيفية 

 تفاقيات الدولية.النقل الجوي والإ قانونوذلك في ضوء عقود، الباقي 

 ،جامعة بنهارسالة ماجستير، ،"الدولية التجارة قانون": أنبعنو ، عصام محمود حنفي،   -

الدراسة موضوعات كثيرة تتعلق بنظام التعاقد في كل من عقدي النقل الجوي  تناولت هذه

ي له قانونم الييوالتق ،العقود وكيفية إبرامها لهوالبحري والنظام الذي تتبعه لتنظيم مثل هذه 

من  حيث تناول الباحث في دراسته كل ،كل من المتعاقدين ية والتزاماتقانونالآثار ال وتعالج

 رى .تفاقيات الدولية الأخالمصري والإ قانونل البحري حسب الالنقل الجوي وعقد النق عقدي
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 السابقة:مايميز هذه الدراسة عن الدراسات الأخرى  

ات والتصرفها تبحث و تميز حق من الحقوق أنو مايميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ه أن

الجوي  التجاري للنقل قانونالرهن من خلال مقارنة بين الية التي قد ترد على الطائرة  وهو قانونال

 تفصيلي.بشكل لدولية تفاقيات االمدني الأردني مع الإ طيرانال قانونو الأردني 

 تاسعاً: الإطار النظري للدراسة

سيتم تناولها من خلال خمسة فصول نظرية وسيتناول الفصل الأول لتحقيق أهداف الدراسة 

التي ة الرهن ماهيوالفصل الثالث سيتناول الطائرة،  ماهية سيتناول ثانيا الفصل الأم  ،مقدمة الدراسة

 هوو  ةوالفصل الخامس سيتناول الخاتم،   على الطائرة  التنفيذوالفصل الرابع ، ترد على الطائرة 

 النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الباحثة في نهاية الدراسة . 

  عاشراً: منهجية الدراسة 

ية نو ناستعتمد الدراسة على منهج البحث التحليلي الوصفي القائم على تحليل النصوص الق

ومات والحقائق عن موضوع الدراسة ووضعها في المعلالمتعلقة بموضوع الدراسة من خلال جمع 

دني رقم الأر   (المدني طيرانال قانونالنقل الجوي ) قانونوكذلك فيما يتعلق بقالب محكم ومكتمل، 

ارنة بين للمق ،والمنهج المقارن 2007المدني الأردني عام طيرانال قانونالمعدل ب 1985( عام 50)

 لدراسة.ا الدولية المتعلقه بموضوعالتشريعات الأردنيه والإتفاقيات 
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 ثانيالفصل ال

في عدادالأموال المنقولة , وبناء على ذلك تنطبق عليها  طبيعتها من حيثالطائرة  تندرج

هذا الوصف تكون محلًا لإستغلال هذه الملكية و  بهذا القواعد المتعلقة بالمنقولات بشكل عام والطائرة

في مادتها الأولى من ضرورة الأعتراف بحق ملكية طائرة, 1948ما ذهبت اليه إتفاقية جنيف عام 

كام الطائرة ومتى تخضع لإحمفهوم موضوع الملكية هنا هو الطائرة نفسها لذا يجب التعرف على 

 ((1)).راننين الخاصة بالطياوالقو الإتفاقيات الدولية 

 ولالمبحث الأ 

 تعريف الطائرة

 رف على ماهية الطائرة و متى نكونموضوع الملكية هنا هو الطائرة نفسها لذا يجب التع أن

الطبيعة  وذلك بالبحث في ،طيرانين الخاصة بالناامام طائرة تخضع لأحاكم الاتفاقيات الدولية و القو 

لمجال اللطائرات خصوصاً انها تستعمل في  الأهمية الكبيرةإن  ية للطائرة في مرحلة الصنع .قانونال

الى الإعتراف بحقوق يجب على الدول 19/6/1948الدولي دعت المجتمعين في جنيف بتاريخ 

إحترامها، وتنص المادة الأولى من هذه الإتفاقية : )تتعهد الدول المتعاقدة بأن تعترف بما يلي:حق 

الحق لمن حاز طائرة في أن يكتسب ملكيتها عن طريق الشراء(، بالنسبة –الملكية على الطائرة 

للأعتراف بحق الملكية فيشمل حماية حق الذي يملك الطائرة حالياً وحق من سيصبح مالكاً فيما 

                                                           
عبارة غير منعكسة على سطح الأرض جاءت لتخرج بعض انواع الأجهزة التي تحلق 1944إن إضافت إتفاقية شيكاغوعام  (1)

بالجو نتيجة لرد فعل الهواء المدفوعة من الجهاز تسير برد فعل إنعكاس الهواء المدفوع من المركبة على سطح الماء أو 
 تطير بعكس الطائرةبرد فعل الهواء.اليابسة وذلك بعكس الطائرة التي 

 كالزحافات والوسائد الهوائية
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 بعد.أما بالنسبة للفقرة الثانية والمتعلقة بحق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها عن طريق الشراء ،

ءت لتشمل المفاهيم المختلفة لحق الملكية فالحيازة بالمفهوم الأنجلو أمريكية تكسب فالإتفاقية جا

الملكية ، اما بالنسبة للحيازة في المفهوم اللاتيني )كالقانون الفرنسي( فالأصل أن تكسب الحيازة في 

الرغم من ذلك ا بمادياً، إلا انه الحائز ملكية المنقول المادي فقط والطائرة تعتبر منقولاً  هذه القوانين

 تعتبر منقولا ماديا ذو طبيعة خاصة.

 مطلب الأولال

 الأردني والإتفاقيات الدولية قانونتعريف الطائرة وفقاً لل

للطائرة  كانتعريف مرن قدر الأم تفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية والفقه وضعتناولت الإ

عرفت يث ح ية الخاصة بالملاحة الجوية،قانونكي يشمل جميع الأجهزة التي تنطبق عليها الأحكام ال

 هواء،فعل الفي الجو اعتماداً على رد ها كل جهاز يستطيع البقاء أنئرة بالطا 1919باريس  إتفاقية

الجو اعتماداً على رد فعل يحلق في  أنها كل جهاز يستطيع أنب 1944شيكاغو لعام  إتفاقيةوعرفتها 

شيكاغو لعام  إتفاقية ،وما اضافتهوهو ما شكل الاساس ،(1)منعكس على سطح الأرض غيرالهواء 

واع الاجهزة التي تحلق أنبعض عن جاءت لتخرج  "غير منعكسة على سطح الارض"عبارة 1944

واع تسير برد نكالزحافات الوسائد الهوائية فهذه الأد فعل الهواء المدفوعة من الجهاز، بالجو نتيجة لر 

الطائرة التي لك بعكس أو اليابسة وذ (2)بة على سطح الماءمركعكاس الهواء المدفوع من الأنفعل 

                                                           
عبارة غير منعكسة على سطح الأرض جاءت لتخرج بعض انواع الأجهزة التي تحلق 1944إن إضافت إتفاقية شيكاغوعام  (1)

 المركبة على سطح الماء أوبالجو نتيجة لرد فعل الهواء المدفوعة من الجهاز تسير برد فعل إنعكاس الهواء المدفوع من 
 اليابسة وذلك بعكس الطائرة التي تطير بعكس الطائرةبرد فعل الهواء.

 كالزحافات والوسائد الهوائية
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المدني الأردني في تعريف الطائرة حيث نصت  طيرانال قانونالذي اعتمده تطير برد فعل الهواء 

  (1)كبة الهوائية )الطائرة( هي أي آلةالمر  أنالماده ب

تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواءغير المنعكسة عن سطح الآرض تشمل  أنباستطاعتها 

جنحة الثابتة لاالطائرات الشراعية و الطائرات ذات اائية مثل المناطيد و البالونات و كافة المركبات الهو 

 عنصرين أساسين أولهما الآلةهذا التعريف يتكون من  أنمن الملاحظ و  ،ذالك  والعمودية وما إلى

على سطح  منعكس غيرلهواء ردة فعل ا هاثانيو أو البقاء في الجو  طيرانو الجهاز الذي يقوم بفعلالأ

هذا يثير و  ،يشمل كثير من الأجهزة أنتى يمكن ويعتبر هذا التعريف مرناً لدرجة كبيرة ح ،الأرض

و شيكاغو  1948فاقيات الدولية )جنيف لعام هل كل هذه الأجهزة تدخل ضمن الإتهنا  :التساؤل

يمكن  ،واع المختلفة للطائراتنعلى الأ ولاً ابة على هذا التساؤل يجب التعرف أ( ؟ للاج1944لعام 

 : واع الطائرات إلىأنتقسيم 

الايروستات فطائرات  الفنية:و ذالك من الناحية  (2)ت الايروستات و طائرات الايرودينطائرا -1

أما طائرات  ،زةإلىهذه المياستناداً  طيرانبالتالي تستطيع الالمناطيد تكون أخف من الهواء كالبالونات و 

لية محركة آ بقوة طيرانتستطيع الهي الطائرات التي يكون وزنها أثقل من الهواء لكنها الايرودين و 

اخرى ئرات وطنية و طا ،لي كالطائرات الشراعية أو دون محرك آ ( ،الطائرات العامودية )الهليكوبترك

  طائرة.جنسية احية أجنبية وذلك من ن

                                                           
 

 .32القانون الجوي ، منشورات جامعة دمشق ، ص (. 2004حداد, الياس.) (2)
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علم  التابع للدولة وتحمل طيرانفي سجل ال الطائرات الوطنية هي الطائرات التي تكون مسجلة- 2

بر طائرات أما غيرها من الطائرات فتعت ،بميزات الدولة التابعة لجنسيتها هي بذلك تتمتعو  ،هذه الدولة

 أجنبية.

 فالطائرات المدنية  الوظيفية:طائرات الدولة وذلك من الناحية طائرات مدنية و  -3

شخصي ل الاالاشخاص أو للاستعمتستخدم في الاستثمار التجاري وعملية نقل البضائع و 

ة ثانيال المدني الأردني فيمادته طيرانال قانونيعرف و  ،لكاً للأفراد أو لأشخاص اعتباريةم تكانسواء 

ها)أي طائرة مدنية مسجلة في سجل الطائرات المدنية في الدولة أو في دولة أنالطائرات المدنية ب"

ك البريد لمثال ذو ،بخدمة عامةالتي ترصد للقيام دولة و يوجد أيضاً طائرات الو  ،"أخرى بهذه الصفة( 

واع أنا عرضن أنبعد و  ،طائرات الشرطةلدولة و الطائرات الحربية أو لطائرات االعائدة  ،نقاذالاو 

جابة عن السؤال السابق هل كل الأجهزة التي يشملها التعريف تدخل ضمن الإ نالطائرات يمكننا الأ

 أحكامها على الطائرات المدنية أنشيكاغو تقضي بسري إتفاقيةمن  3نطاق الاتفاقيات الدولية ؟ المادة 

أيضاً 13دتها بما 1948جنيف لعام  ،إتفاقيةسواء الاجنبية أو الوطنية فقط دون طائرات الدولة

وهو  فاقية،تو البوليسية من نطاق الإأو الجمركية أالمخصصة للخدمات العسكرية استبعدت الطائرات 

المدنية سواء الوطنية أو حكامه على الطائرات أ سريانالمدني الأردني من  طيرانال قانونما أكده 

 (1)ة. الأجنبي

  

                                                           
الأحكام الأساسية التي تنظم شؤون الطيران المدني قانون الطيران المدني الاردني )يشكل هذا القانون ( من 7المادة ) تنص (1)

و الخدمات المرتبطة به في الدولة ، بما في ذلك المطارات و الطائرات المدنية و لا يسري على طائرات الدولة الا بمقتضى 
 .اتفاق بين الوزير و الجهة المختصة في الدولة
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 في مرحلة الصناعة  ةالطائر :  الفرع الأول

ب التصنيع عن طريق شراء الأدوات ما بشكل مباشر من قبل طالصناعة الطائرات أتتم 

أدارته  تمام عملية الصناعة تحتهِ مع المهندسين والعمال الذين يختارهم لإالتعاقد باسماللازمة لذلك و 

ل االمتخصصة في هذا المج الشركاتع أو أنتعاقد مع أحد المصأو بطريق غير مباشر عن طريق ال ،

ها له فور اصفات التي يحددها لها المشتري وتسليمللمو  تتعهد فيه هذه الأخيرة بصناعة الطائرة طبقاً ،

تفاقيات علق بالاالطائرة هي الموضوع الاساسي فيما يت أنبما و  ،معين مقابل ثمن  ،تمام صناعتها

 طباقنلإلازمة شروط الأي تتوافر فيها الطيرانمن تحديد متى نكون أمام طائرة صالحة للالدولية فلا بد 

ة فهي من هذه الصفوعلى الرغم  ،الطائرة من الأموال المنقولة تعدتفاقيات الدولية عليها إذلإبنود ا

عض ب الحقوق التي ترد عليها( تميزهاولية وطنية خاصة )كضرورة تسجيل ية دقانونتخضع لقواعد 

ن وبالرغم م ،ولا تتغير الصفةالمنقولة للطائرات في مرحلة الصنع  ،شكل عامبقولات نالشيء عن الم

سبب ما بوذلك أ ،ذلك فهي لا تخضع لأي من قواعد الخاصة التي نصت عليها الإتفاقات الدولية

تفاقيات لإطلبها اتالشروط التي تو من الناحية الفنية  أو باستكمال صناعتها عدم اكتمال صناعتها

لطائرة في ابالتالي  ،ثانيالفرع الوهذا ما سيتناوله مباشرة الملاحة الجوية الدولية حتى تتمكن من 

 . (1)مرحلة الصنع رهناً حيازياً و ذلك لما تم صنعه من اجزاء

  

                                                           
 82. ص دار النهضة العربية,  (.القاهرة.1989. القانون الجوي.)القليوبي، سميحة (1)
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 شروط صلاحية الطائرة للملاحة الجويةي : ثانالفرع ال

تفاقو  ،ال الجوي صالحة للملاحة الجويةتكون الطائرات التي تعمل في المج أنيجب   يةا 

عدداً من المدني الأردني قد أوجبا على أن الطائرة تحمل  طيرانال قانونو  1944شيكاغو لعام 

تتطلب  ،ة يقانوناللاحة الجوية من الناحية الفنية و المو  طيراندات لكي تثبت صلاحيتها للالمستن

رض يدعو للتع مما ،دورية لهذه الطائرات صيانةأن يكون هنالك صلاحية الطائرة للملاحة الجوية 

 الطائرات( .  صيانةالطائرة )عقد  صيانةلموضوع 

 ت التي يتوجب أن تحملها الطائرة المستندا-أولًا 

ردني على كل المدني الأ طيرانال قانونو  29في المادة  1944شيكاغو لعام  إتفاقيةوجبت أ

يل ادة تسجأهم هذه المستندات شه ،ل عدداً من المستنداتتحم أنطائرة تعمل في الملاحة الجوية 

ية شهادة صلاحو  ،تحديد هويتها( الطائرة )هي ذات طابع إداري لإثبات الحالة المدنية للطائرة و 

 (1)فني( )وهي ذات طابع تقني طيرانال

ناء أثتحملها  أنشهادة تسجيل الطائرة من أهم الشهادات التي يتوجب على الطائرة  أن -

الطائرة بمثابة المدخل الاساسي  و تعد دراسة موضوع تسجيل ،(2)عمليات الملاحة الجوية

الملاحية و  يةقانونلدراسة الحقوق التي ترد على الطائرة و ذلك لكونة مرتبط ببدء الحياة ال

يل شيكاغو تسج إتفاقيةفتوجب  ،الجوي قانونللطائرة مع اعتبار هذه الاخيرة محور ال

حديد ذاتية ات محددة كفيلة بتانالغاية تدرج فيه بيالطائرات بقيدها في سجل خاص معد لهذه 

                                                           
 .34الياس حداد ، مرجع سابق ص (1)

من قانون الطيران المدني فقرة أ( على انه لايجوز لاي طائرة ان تطير في الفضاء الجوي للمملكة الا اذا 27نصت المادة  (2)
 كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول
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واضح و بحروف  كانيظهر ذلك التسجيل على جسم الطائرة و في مأنويجب  ،الطائرة

و على ضوء هذا التسجيل تصدر الجهة المنوط بها عملية التسجيل شهادة  ،وأرقام بارزة

ذلك من  غيرمالكها و اسم  يها تاريخ التسجيل ووصف الطائرة بتسجيل الطائرة يتحدد ف

ل من التحليق في الجو وشهادة هذا التسجي هذا التسجيل لازم كي تتمكن الطائرةو ات ناالبي

 أنب شيكاغو إتفاقيةمن  19قضت المادة ,و (1)لوثائق التي يجب تحملها الطائرة هي احدى ا

 ،ظمتهاأنينها و نايتم تسجيل الطائرة أو نقل ملكيتها من بلد لأخر في كل دولة متعاقدة طبقاً لقو 

ة الملاحتحمل كل طائرة تعمل في  أنوجوب  إلىنفسها  تفاقيةمن الإ 20شارت المادة ثم أ

المدني  يرانطال قانون فأنواتفاقاً مع بنود الاتفاقيات الجوية علامات تسجيلها وجنسيتها.

قليم الدولة مالم تكن مسجلة في الدولة طائرة في إ ردني  نص على عدم جواز عمل أيالأ

مقررة تسجيلها وفقاً للقواعد العلامات جنسيتها و و مالم تحمل بطريقة ظاهرة  ،التابعة لها 

سجل ه )سجل تأنالمدني السجل الوطني ب طيرانال قانونة من ثانيو تعرف المادة ال ،دولياً 

المستأجرة من قبل أشخاص أو مؤسسات المدنية العائدة للدولة أو المملوكة أو فيه الطائرات 

من التعريف  ،و منظمات أو هيئات وطنية عامة أو خاصة تابعين للدولة( أو شركات أ

ة خاصة أو ملكي ،للدولة  ملكيتها تكانالسجل يتعلق بالطائرات الوطنية سواء  أنيتبين 

عتبارية و المقصود بالطائرات الوطنية من نص المادة الطائرات التي إأو اشخاص  (2)للأفراد

مسجلة  تكون أنجنسية دولة معينة يجب وحتى تكتسب الطائرة  ،تحمل الجنسية الاردنية 

                                                           
لاشخاص لايتمتعون من قانون الطيران المدني الأردني فقرة ب على انه تسجل الطائرة العائدة ملكيتها (52المادة) نصت (1)

 بالجنسية الأردنية وذلك وفقاً لما ورد في نص المواد  ضمن الفصل الخامس أحكام تنظيمية عامة

سجل الوطني إذافقدت أحد الشروط في فقرة أ من قانون الطيران المدني على حالات شطب الطائرة من ال 39صت المادة ن (2)
 هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس , أو إذا هلكت أو فقدت أوسُحبت نهائياً من الإستعمال وتعتبر الطائرة بحكم
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 1944(1)شيكاغو لعام  إتفاقيةمن  (17)وهذا ما نصت عليه المادة  ،في سجلها الوطني 

ولا يتم تسجيل الطائرة في السجل  ()تحمل الطائرة جنسية الدولة التي سجلت سجلاتها

تكون مملوكة أو مؤجرة لأشخاص  أنبتوافر شروط معينة أهمها  (2)الوطني في الاردن الا

ذ ما فقد مالك الطائرة وبالتالي إ،(1(متمتعين بالجنسية الاردنية  (3)و أم اعتباريينكانعاديين 

ني تشطب الطائرة من السجل الوطجهة أجنبية  إلىتقلت هذه الملكية ناالجنسية الاردنية أو 

 عدم جواز تسجيل إلىفالتسجيل هو ما يكسب الطائرة جنسية دولة معينة هذا ما دعا ،(2)

تكون مسجلة في سجلات احدى الدول  أنيجب على الطائرة و  ،الطائرة في اكثر من دولة 

يف جن إتفاقيةة من ثانيو تنص المادة ال تعمل في الاقليم الاردني أنحتى تستطيع 

الم ينص م ،تتم في نفس السجل  أن)جميع عمليات القيد المتعلقة بالطائرة يتعين 1948

 متعاقدة حيث تم قيد الحق الأثارالدولة ال قانونيحدد  تفاقية،على ما يخالف أحكام هذه الإ

جميع  تقيد أنيجب  ،المترتبة في مواجهة الغير على قيد حق من الحقوق المعترف بها( 

و يحدد  ،العمليات المتعلقة بالتالي بالطائرة في سجل واحد لدى الدولة التي تحمل جنسيتها 

فاقية إتتوجب و  ،قة بالطائرة ثار المترتبة على عملية القيد للحقوق المتعلهذه الدولة الآ قانون

 ،لجهة المنوط بها الاحتفاظ بالسجليذكر بشهادة التسجيل اسم ا أن3بالمادة  1948جنيف 

يستلم من هذه الجهة مراسلات أو مستخرجات مصدقاَ عليها طبق  أنيحق لكل شخص و 

جل أما بالنسبة للس ،الأصل و تكون حجة لما ورد بالسجل حتى يقوم الدليل على عكسها 

                                                           
المفقودة عند صدور قرار من المجلس وعلى مالك الطائرة أن يخطر جهة مختصة بكل تغير يطرأ على الحالات التي نصت  (1)

 ها هذه المادة فور حدوثه , مع إعادة شهادة تسجيل الطائرةعلي
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ومات علميسجل فيه مالمدني باعداده و  طيرانالوطني في الاردن تقوم المؤسسة العامة لل

 (1)يتتعلق بالطائرةالمسجلة ه

 رقم و تاريخ قيد الطائرة في السجل .  -

 علامات الجنسية و التسجيل .  -

 نطيراات الفنية الأساسية عن الطائرة و شهادة صلاحيتها للناالبي -

 اسم و موطن و محل اقامة المالك أو المستأجر . 

الك أي كانت هناذابيان عن كافة الوثائق و العقود الدالة على ملكية الطائرة و استثمارها، و  -

لقانونية التصرفات الجهة الدائنة . كافة الوقائع و مديونية على الطائرة يسجل اسم و عنوان ا

ومات أخرى تقرر المؤسسة أن يحتويها السجل معل او التي تحدث للطائرة و تاريخ حدوثها

ن، و  أي تغيير يحدث فيما يتعلقبالبيانات الواردة يجب اخطار المؤسسة العامة للطيران بهذا  ا 

ى الحقوق فنصت المادة الأولى يجب عل 1948التغيير ذهبت لذلك إتفاقية جنيف لعام 

 :المعترف بها أن تكون قد

 .وقت أنشائها ،المتعاقدة حيث تم تسجيل الطائرة وفقاً لجنسيتهاأنشأت طبقاً لقانون الدولة   -أ

تم قيدها بانتظام في السجل العام للدولة المتعاقدة حيث تكون الطائرة قد سجلت وفقاً   -ب

لجنسيتها يحدد قانون الدولة المتعاقدة حيث سجلت الطائرة وفقاً لجنسيتها سلامة ترتيب 

دول المتعاقدة عند أجراء كل عملية منها (،فعقد بيع عمليات القيد المتعاقبة في مختلف ال

الطائرات و التصرفات القانونية الواقعة على الطائرة عموماً يجب قيدها في السجل الوطني 

                                                           
من قانون الطيران المدني الأردني على انه لايجوز لأي طائرة أن تعمل في الفضاء الجوي للمملكة إلا 28نصت المادة  (1)

 وفقا لشروط التالية :ان تكون مسجلة في سجل الوطني او السجل الدولي.
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حتى يتم شهرها، ويتم هذا التسجيل باتباع الأجراءات التي يحددها قانون الطيران المدني و 

يات قد حددت عدد من الحقوق التي يجب تحددها المؤسسة العامة للطيران ، فالاتفاق

الاعتراف بها من قبل الدول المتعاقدة بما فيها حق ملكية الطائرة، لكنها أحالت تحديد صحة 

هذه الحقوق للقانون الداخلي للدولة التي تحمل جنسيتها و المسجلة في سجلها الوطني ، 

على  1948ة جنيف لعام أما بالنسبة لنقل القيود من سجل دولة إلى اخرى فنصت إتفاقي

د أو الإتفاقية نفسها ، لا يجوز أن يجري نقل قي لبنودة مراعاأنه عدا البيع الجبري الذي يتم 

سجل دولة متعاقدةاخرى مالم تسوى الحقوق المقيدة  ل طائرة من سجل دولة متعاقدة إلىتسجي

 .فيه أو يوافق اصحاب هذه الحقوق على ذلك

 :  طيرانشهادة صلاحية لل -ج 

شهادة ضرورية يجب على كل طائرة أن تحصل عليها قبل تحليقها في الجو ، و هي تدل 

تها الاا و صناعة الطائرات و أجهزتهو الشروط التي يجب توافرها في  للمواصفاتعلى مطابقة الطائرة 

 من إتفاقية31، نصت المادة (1)معداتها و توافر كل ما يلزم للاستعمال المخصص للرحلة الجويةو 

على أنه يجب أنيكون لدى كل طائرة تعمل في الملاحة الجوية الدولية شهادة 1948شيكاغو لعام 

لمؤسسة في الاردن تختص او  صادرة أو معتمدة من الدولة المسجلة فيها الطائرة ، طيرانبصلاحيتها لل

 طيرانلل هادة صلاحيةش، و يجوز أن تعتمد طيرانالمدني بمنح شهادة الصلاحية لل طيرانالعامة لل

صادرة عن دولة أخرى ، كما لها أن تعلق اعتماد هذه الشهادة على استكمال أي شروط مطلوبة ،كما 

بأن الشهادات التي تعطى من دولة متعاقدة يعترف  1948من إتفاقية شيكاغو لعام  33نصت المادة 

ط الادنى من الشرو  بها من سائر الدول المتعاقدة بشرط أن تكون الدولة مانحة شهادة قد راعت الحد

                                                           
 34سابق, صحداد،الياس، مرجع  (1)
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منها المتعلق بشهادة الطائرة   8هي الشروط الواردة في الملحق رقمو المنصوص عليها في الإتفاقية،

، و اذا لم تراع الدولة هذه الحدود الدنيا جاز للدول الأخرى أن ترفض تحليق الطائرة فوق طيرانلل

المدني  طيرانال قانونا اذا نظرنا لمن الإتفاقية ( ، أم 40أراضيها إلا بترخيص خاص منها ) مادة 

فقرة )ب( )أن تكون الطائرة صالحة  10الأردني فيما يتعلق بشهادة الصلاحية نصت عليها المادة 

و ثبت ذلك بشهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها أو  طيرانلل

من شروط  رانطيالمعتمدة فيها( و يشترط أن يلتزم مستثمر الطائرة بما تحتوية شهادة الصلاحية لل

 ةوقيود ، والمؤسسة كما ذكرنا مسؤولة عن منح هذه الشهادة و لها اذ ما تبين عدم سلامة أي طائر 

، يرانطأن توقف أو أن تسحب شهادة صلاحيتها للطيرانمسجلة في الدولة ، أو عدم صلاحية طرازها لل

نفسه تجهيز كل طائرة مسجلة في  قانونمن ال  49ةو لها أن تخضع الطائرة لكشف كما أوجبت الماد

معمول بها الالدولة بالأجهزة و المعدات المنصوص عليها في ملاحق إتفاقية شيكاغو و تعديلاتها و 

كما للمؤسسة أنتطلب خبيرفني لتركيب أجهزة أو معدات اضافية أو خاصة على أي (1)في الدولة 

، و نقاذاً لسلامة الطائرة و من عليها أو لتسهيل عمليات البحث والاضمانطائرة مسجلة في الدولة 

د اتخاذ التدابير الا بع هاطيرانيجب على المستثمر الامتثال لطلب المؤسسة بتركيبها ،و أن لا تسمح ب

حية ي عن الصلاقانونما هي إلا اثبات  طيرانشهادة صلاحية الو  ها،طيرانالكفيلة بتأمين سلامة 

وجب على ي بشكل دائم مما طيران، بالتالي يجب أن تكون الطائرة صالحة للطيرانالفنية للطائرة لل

 مستمر .تها بشكل دوري و مستثمرها صيان
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 ( صيانةالطائرة ) عقد ال صيانة-اً ثاني

المدني على مستثمر الطائرة القيام بعملية النقل  طيرانال  قانونمن  2ةفقر  45تمنع المادة 

هيزات فيها من تجما في ذلك محركاتها و  الجوي التجاري أو الأعمال الجوية مالم تتم صيانتها ، بما

، ويستدل على نطيراالمعتمد بواسطة فنيين من المؤسسة العامة لل صيانةأجهزة لاسلكية طبقاً لدليل الو 

الطائرة  ةصيانذلك بموجب السجل الفني الذي يجب أن يحتفظ به المستثمر على متن الطائرة ، و 

المعتمدة من المؤسسة العامة صيانة و المؤسسات المختصة بالين المستثمر و بموجب عقد ب(1)تتم

ات صلاح الطائرة ، بل لابد أن تتوافر لديه صفإيقوم ب كن لأي شخص أنالمدني ، لأنه لا يم طيرانلل

المدني و ذلك  طيران، و هو الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة لل(2)الطائرة صيانةالقائم على 

، ولها أيضاً وقف أو إنهاء اعتماد أي مؤسسة وطنية أو صيانةباختيار الجهات المختصة بعملية ال

وتعمير الطائرات المسجلة في الدولة اذ ما تبين لها تدني مستوى الكفاءة الفنية  انةصيأجنبية تقوم ب

 من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره طيرانفيها أو امتنعت عن تمكين مفتشي سلامة ال

نه لا أالطائرة قياساً على عقد اصلاح السفينة ف صيانة،أما بالنسبة لطبيعة عقد طيران المدنيسلطة ال

الاطراف  التزاماتالطائرة و يعدو أن يكون عقد مقاولة عادي تتحدد فيه الأجزاء المطلوب اصلاحها في 

                                                           
ان مجلس منظمة الطيران الدولي، قد اصدر ثمانية عشر ملحقا والمتخصصة في شتى شؤن الطيران عن طريق اللجان  (1)

الفرعية التابعة له منها سبعة عشر ملحقا يتعلق بالنواحي الفنية الصادرة من لجنة الملاحة الجوية بينما الملحق التاسع الخاص 
 .الصادر من لجنة النقل الجويبتسهيلات النقل الجوي 

فقرة أ من قانون الطيران المدني على حالات شطب الطائرة من السجل الوطني إذافقدت أحد الشروط في  39نصت المادة  (2)
هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس , أو إذا هلكت أو فقدت أوسُحبت نهائياً من الإستعمال وتعتبر الطائرة بحكم 

ة عند صدور قرار من المجلس وعلى مالك الطائرة أن يخطر جهة مختصة بكل تغير يطرأ على الحالات التي نصت المفقود
 عليها هذه المادة فور حدوثه , مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة

قوم التي تمن قانون الطيران المدني الاردني )تقوم المؤسسة باعتماد المؤسسات الوطنية و الأجنبية 45حيث اقتضت المادة 
بصيانة و عمرة الطائرات المسجلة في الدولة و محركاتها و مكوناتها الأخرى ، يجوز للمؤسسة  وقف أو أنهاء اعتماد أي 

 لفنية (الكفاءة ا وىنة و عمرة الطائرات المسجلة في الدولة اذا ما تبين لها تدني مستيامؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بص
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ي الفرنسي الصادر ف قانونو قياساً على السفينة ايضاً فأن المادة التاسعة من ال (1)المتولدة عنه،

و الخاص ببناء السفينة تنص على اعتبار متعهد الاصلاح ضامناً للعيوب الخفية  1967يناير عام 3

الناتجة عن عمله شأنه في ذلك شأن الباني البائع ، هذا و تتشدد محكمة النقض الفرنسية في تطبيق 

حات اللازمة هو التزام بنتيجة هذا النص حيث تقضي بأن التزام متعهد الاصلاح باجراء الاصلا

ب على عدم .ويترتيجنبية مالم يقم باثبات وجود السبب الأفلا يجوز له تجنب المسؤولي بالتاليو 

مراعاة المستثمر لما يتطلبه قانون الطيران المدني الأردني )شهادة صلاحية ودليل صيانة وسجل 

 فني( عدم إمكانية مباشرة نشطاها ضمن إقليم  المملكة.

 ثانيالمطلب ال

 ملكية الطائرة

باب اكتساب عدد أستفي هذا المطلب على كيفية اكتساب الملكية وأسبابها،وأن  سيتم التعرف

ملكية الطائرة يرجع إلى الارادة )كعقد صناعة الطائرات، وعقد بيع الطائرة( ، ومنها ما يرجع إلى 

رة الطائو  كالوفاة )الميراث( والشروط اللازمة لاكتساب الملكية. اً أثر  قانونوقائع مادية يرتب عليها ال

 كانف ،تعامل معاملة المنقولات بشكل عام كانتبل صدور التشريعات الخاصة بالملاحة الجوية ق

، ولا (ةسند الملكي )في المنقول ةيسري على الطائرة أحكام تملك المنقول بما في ذلك قاعدة الحياز 

يتفق هذا النظام مع أهمية الطائرة ولا الدور الاقتصادي الحيوي الذي تقوم به في حياتنا المعاصرة ، 

و هذا ما دعا إلى تشريعات دولية ووطنية تحقق حماية أكبر لهذا المرفق الهام و تحقق حماية للغير. 

ث من ه من الفصل الثالي خاص مستمدة في مجملقانونفأخضعت القوانين المختلفة الطائرة لنظام 

                                                           
منشورات  لبنان-. بيروت القانون البحري و الجوي (2001،محمد فريد.الفقي ، محمد السيد.) البارودي ،علي.العريني (1)

  . 136ص .الحلبي الحقوقية 
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المتعلق بتسجيل الحقوق الواردة على الطائرة في سجل و  1944الباب الأول من إتفاقية شيكاغو لعام 

في مادتها الأولى تنص عل ضرورة تسجيل كل  1948الطائرات ، و أيضاً إتفاقية جنيف لعام 

ابق نهجه المرسوم التشريعي الس ترد على الطائرة في السجل العام للدولة ، و هو ما (1)التي التصرفات

فوضع قواعد هامة فجعل من سجل الطائرات أداة شهر  1948لعام  101رقم  طيرانبال المتعلقو 

 طيرانال انونققل ملكية الطائرة بل لجميع الحقوق العينية التي ترد عليها فبعد أن نص نفقط ل(2)ليس

لأنظمة النافذة نين وااالمنقولة فيما يتعلق بتطبيق القو على اعتبار الطائرة من الاموال ،المدني الاردني

في الاردن استطردت على أنه فيما يتعلق بنقل ملكية الطائرة يجب أن يفرغ في صك مكتوب و لا 

لكية عن كما انه اذا انتقلت المبالطائرة. غير الا بعد قيده في السجل الخاصيكون له مفعول تجاه ال

تيجة حكم بنقل المكلية او نتيجة نقل حق الإستثمار يجب ان يتم قيد طريق الإرث نتيجة وفاة او ن

هذا الإنتقال في السجل. ويعد عقد بيع الطائرة من اهم أسباب ملكيتها التي تاتي في مرحلة لاحقةعلى 

صناعة الطائرة ويتميز هذا العقد عن غيره من العقود مما يدعونا لدراسةهذا العقد والأحكام المميزة 

  لزم التعرف على هذه الأحكام دراسة كيفية اكتساب ملكية الطائرة .ويست له

 كيفية اكتساب الملكية:  الفرع الأول

يعرف عقد بيع الطائرة بأنه العقد الذي يلتزم بموجبه مالك الطائرة )البائع( بأن ينقل للمشتري 

، افهالتزامات عل أطر ملكية الطائرة مقابل ثمن نقدي ، فعقد البيع من عقود المعاوضة الذي يرتب 

ولكن اذ  ،ي الاردنيالمدن قانونوالبيع من العقود المسماة التي أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة في ال

ما نظرنا إلى عقد بيع الطائرة فهل يمكننا القول بأنه يتميز بقواعد خاصة متفردة عن عقد البيع 

                                                           
 .74، قانون الطيران المدني، دار النهضة العربية، ص1996سيوطي، انيس ثروت، عام لأا (1)
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الاعتراف بحق الملكية لكن  1948 المدني ؟ توجب إتفاقية جنيف لعام قانونالمنصوص عليه بال

أن جيل و دولة التس قانونتشترط لهذا الاعتراف أن يكون هذا الحق قد أنشئ بصورة صحيحة وفقاً ل

لتي المدني الاردني لنتعرف على الشروط ا طيرانال قانوناذ ما نظرنا لو  ،الوطنييتم قيده في السجل 

 ودطائرة أحكام خاصة ينفرد بها عن غيره من عقيجب توافرها في عقد البيع ، نرى أنه لعقد بيع ال

ار هذا ضوع إشهاً  ثم مو ثانيهذا العقد  كاندراسة تجارية عقد بيع الطائرة أولًا ثم أر  ذلكيستلزم البيع و 

 .العقد ثالثاً 

 تجارية عقد بيع الطائرة-أولًا 

فيما يتعلق بتجارية عقد بيع الطائرة نفرق بين الصفة التجارية بالنسبة للبائع و للمشتري 

، فالعقد نةلسفيو ذلك بالقياس على ا معينة أحكام،فالعقد يكون تجارياً بالنسبة للبائع اذا أنطبقت عليه 

، لكن هالشرائاو هذا المشروع لصناعة الطائرات كانضمن مشروع سواء  كانيكون تجارياً للبائع اذا 

يجب أن يكون الهدف من هذه العملية استثمارها في الملاحة الجوية التجارية أو المتاجرة ببيعها ، و 

قد يكون البيع تجارياً ايضاً بالنسبة للبائع ) شراء المنقولات المادية و غير المادية لأجل بيعها بربح 

ائع الطائرة بما أنها من المنقولات المادية فالب ، والتها أم بعد شغلها أو تحويلها (سواء بيعت على ح

و  يانةصالذي يقوم بعملية المتاجرة بشراء الطائرات من أجل بيعها سواء بيعت على حالها أم بعد 

تحسين يعتبر عمله تجارياً ولو لم تكن المتاجرة ضمن مشروع، أما بالنسبة للمشتري فيكون العقد 

، ها (رائها من أجل بيعها أو تأجير الهدف منه المتاجرة ) شكاناذا تجارياً بالنسبة له فالعمل تجاري 

ملية المشتري تاجراً و يقوم بع كان، بالتالي اذ ما تجارياً بالنسبة لهكما يمكن أن يكون هذا العقد 

الشراء تلبية لحاجات تجارته فيكون هذا العقد تجارياً بالتبعية الشخصية ولا يعني بأي حال أنه ثمة 

ي الخاصة المدن طيرانال قانونالصفة التجارية لشراء الطائرة و خضوع هذا الشراء لأحكام  صلة بين
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غرض منها الو  موضوعها، كان، فهذه الأحكام تنطبق على الملاحة الجوية التي تقوم بها الطائرة أياً 

لو أنه عمل و طائرة للنزهة ترتيباً على ذلك فأن شراء و  ملاحة تجارية أم غير تجارية ، كانتاي سواء 

المدني لا سيما تلك المتعلقة بضرورة تسجيل بيع الطائرة في  طيرانال قانونمدني يخضع لقواعد 

 (1)ملكيتها السجل كشرط لنقل

 شروط اكتساب الملكية:  ثانيالفرع ال

رئيسية هي التراضي و السبب و المحل ، و لا يختلف عقد بيع  كانللعقد بصفة عامة أر 

ما يتعلق خاصة في ةالطائرة من هذه الناحية عن سائر العقود ، غير أنه يظل لعقد بيع الطائرة ذاتي

 المدني.  طيرانال قانونببعض الآحكام التي تضمنها 

 الرضا–أولًا 

أن مبدأ حرية الارادة في العقود يترك للناس حرية البيع و الشراء و بالشروط التي يحددونها 

جتماعية جعلت المشرع يقيد هذه الحرية ،  بما لا يخالف النظام العام ، ولكن اعتبارات إقتصادية وا 

ل ، لكن ثمة حالات و عقد البيع مبدئياً عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل الطرفين الايجاب والقبوان كان 

استثنائية يخضع فيها البيع إلى اشكال معينة، كما في حالة فالمشرع الاردني يتطلب أن يتم عقد بيع 

تنصب على  ية التيقانونالطائرة بموجب سند رسمي و يعد هذه الرسمية شرطاً لقيام كل التصرفات ال

المشرع  ونص قاد عقد بيع الطائرةلشكلية شرط لازم لإنعا. نقل ملكية الطائرة و ليس البيع فقط

ن يكون عقد بالتالي يجب أ بالنسبة لعقد بيع الطائرة إلى جانب الرضا شرطاً أخر وهو شرط الشكلية،

بل مبرم بسند  1948الحال في التشريع الجوي القديم لعام  كانليس فقط مكتوباً كما  بيع الطائرة

                                                           
 .138سابق، ص،محمد السيد، مرجع يقالف العريني ، محمد فريد.البارودي ،علي. (1)
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رسمي أيضاً . والحكمة من اشتراط الشكلية أن لا يقتصر الغرض الذي من اجله طلب المشرع افراغ 

ما و  ،(1)إلى خطورة تصرفه هنظر  مجرد حماية البائع وتوجيهعقد بيع الطائرة بشكل رسمي على 

لوقوف اسيترتب علية من اثار كما هو الحال في عقد الهبة ،أنما قصد المشرع ايضاً من وراء الشكلية 

على نتائج إنتقال ملكية الطائرة، بحيث اذا أخذنا بنقل الملكية بين الطرفين بمجرد الاتفاق فأن من 

ا قصد كم وقوع مخاطر الاستغلال الجوي للطائرة بمجرد هذا الاتفاق على عاتق المشتريذلك  شأن

انون المشرع في ق نالمشرع من الشكلية أحكام الرقابة على جنسية الطائرة من جهة ثالثة ، حيث أ

اشترط لاحتفاظ الطائرة بجنسيتها الاردنية أن يكون مالكها أو مستأجرها متمتعاً  الطيران المدني

بالجنسية الاردنية ، و ذلك تطبيقاً لإتفاقية شيكاغو، حيث أوجبت الإتفاقية تمتع الطائرة بجنسية الدولة 

تيباً تر و  الطائرة بأكثر من دولة متعاقدة ،نصت على عدم جواز تسجيل و (2)التي سجلت في سجلاتها 

 طيرانال قانونبالنظر لو 255على ذلك أيضاً إلىجميع التصرفات التي من شأنها أن تنقل ملكية الطائرة
 البيوع دون للطائرة الاختياري المدني المتعلق بالشكلية يتبين أن الشكلية لا تطبق الا بالنسبة للبيع(3)

تخضع لاجراءات أشد ، و التي من شأنها أن و  ،الأخيرة تتم تحت نظر القضاء الجبرية حيث أن

 تحكم الرقابة على هذا النوع من البيوع ، و نظراً لعمومية المادة السالفة الذكر فأن شرط الشكلية التي

ا المشرع لبهطيستوي في ذلك ان تكون الطائرة  يشمل بيع الطائرات ايا كان اختصاصها طلبها المشرع

تبار ان بااعتكون الطائرة تجارية أو طائرة خاصة . ها ، يستوي في ذلك أناصصتاخ كانأياً  يشمل

الشكلية التي تطلبها المشرع استثناء عن الاصل لابد من معرفة تكييف هذه الشكلية فالأصل الحرية 

                                                           
 .198( . النظرية العامة للإلتزام. جامعة دمشق. ص2004سوار ، محمد وحيد الدين . ) (1)
  . 58رضوان ،ابو زيد، مرجع سابق، ص (2)
( من قانون الطيران المدني الأردني لتسجيل الطائرة في السجل الوطني ان تكون مملوكة من 38حيث اشترطت المادة ) (3)

( من القانون ذاته بحيث اوجبت شطب الطائرة من 39اعتبارين متمتعين بالجنسية الأردنية واكدته المادة )اشخاص طبيعين او 

 السجل الوطني أذا فقد مالكها جنسيته الأردنية او اذا ماانتقلت ملكيتها الى جهة اجنبية ولم تعد الدولة معنية بها. 

 ت جنسية الدولة التي سجلت بسجلاتها.(تحمل الطائرا1944من اتفاقية شيكاغو عام ) 17المادة 
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يعة الشكلية طبفي الإثبات خصوصا اذا ما اعتبرنا عقد بيع الطائرة تجاريا مما يدعونا للتساؤل حول 

ا اعتبرنا أم انها ركن ينتفي العقد في حال تخلفها إذ التي تطلبها المشرع لمجرد إثبات عقد بيع الطائرة

الشكلية المتطلبة لمجرد الإثبات فأنه يكفي رضاء المتعاقدين لتمام وجود عقد بيع الطائرة ويبقى عقد 

اليمين  فإن  العقد يجوز اثباته بالإقرار اورضائي حتى لو اشترط القانون لإثباته الكتابة بالتالي 

إلا انه بالنظر لقانون الطيران المدني الأردني فملكية الطائرة تنتقل بمودب سند رسمي (1)الحاسمة

وبمفهوم المخالفة فالملكية لاتنتقل في حال تخلف هذه الشكلية  ونسنتتج منذلك ان عقد بيع الطائرة 

كلي لايتم بمجرد الرتاضي بل يجب لتمامه اتباع شكلية معينة من العقود الشكلية باعتبار عقد ش

يوجبها القانون  فالتراضي  وان كان لازما الا انه غير كافي يكون بذلك العقد غير نافذ مابين 

 .(2)المتعاقدين ولايمكن اثباته مع الاقرار او اليمين

 المحل -اً ثاني

الجوي الخاصة على بيع الطائرة يستلزم أن يكون محل التزام البائع  قانونأن تطبيق أحكام ال

الحة التي تكون ص ، فالاتفاقيات الدولية تأتي لتطبق أحكامها على الطائرة(3)طائرة صالحة للملاحة

بالتالي و  ،الخاصة ينالقوانو  للملاحة الجوية و تتوافر فيها كل الشروط التي طلبتها الاتفاقيات الدولية

ضع لهذه الاحكام بيع الطائرات أثناء فترة التصنيع كما مر معنا سابقاً ، فاذا توافرت شروط لا يخ

المدني الخاصة شريطة أن تكون بطبيعة  طيرانال قانونصلاحيتها للملاحة خضع بيعها لأحكام 

اً مطلقاً نهلاكها مثلًا وقع العقد باطلًا بطلا الحال موجودة فعلًا وقت البيع فأن لم تكن موجودة بسبب

                                                           
 127السنهوري ، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجة عام(الجزء الاول ، ص (1)
 .127المرجع السابق , ص (2)
فعل  مد بقائها من ردودفالطائرة بالمفهوم القانوني كما ورد في قانون الطيران المدني الأردني )اي الة باستطاعتها أن تست (3)

 الهواءو غير المنعكسة عن سطح الأرض
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قياساً على السفينة ، بحيث أجاز بعضهم و .(1)المحل في ه الموضوعية المتمثلةكانلأنعدام أحد أر 

مالات ) الاحت كانتاعتبار بيع السفينة من عقود الغرر اذا اتخذ صورة العقد المسمى بالبيع أياً 

احتمال وجود السفينة أو هلاكها ( أو البيع بشرط الأخبار الحسنة أو السيئة ، ففي هذا العقد يكون 

مصير السفينة مجهولًا بالنسبة للمتعاقدين الأمر الذي يدفع مالكها للقيام بببيعها بثمن منخفض مقابل 

 انتكولو تبين لاحقاً أن الطائرة  في هذه الحالة يقع العقد صحيحاً و  ،هلاكهاتحمل المشتري خطر 

 ، الا أنه بالرغم من ذلك فأن هذا العقد غير(2)، هذا ما يسمى بالعقد الاحتمالي هلكتوقت التعاقد قد 

، فالطائرات تكون رحلاتها قصيرة لا تتعدى الساعات بعكس السفن متصور فيما يتعلق بالطائرات

لى ملحقاتها ، بل يمتد إتصر محل العقد على الطائرةولا يق،قد تبقى فترات طويلة في رحلاتها التي

التي تعتبر لازمة لأداء مهمتها دون حاجة إلى النص صراحة  في عقد البيع عليها ، الا اذا اتفق 

 ن على خلاف ذلك . االطرف

 السبب -ثالثاً 

أم فيما يتعلق بركن السبب ، فالسبب في عقد بيع الطائرة لا يختلف عن السبب المطلوب 

 ي غيره من العقود ، بحيث يلزم أن يكون هنالك سبب من وراء تعاقد كل من البائع و المشتريف

فالمشتري قد يهدف من وراء عملية بيع الطائرة استغلالها بنقل الركاب أو نقل البضائع أو استخدامها 

كطائرة خاصة ، و البائع يهدف من البيع الحصول على الثمن ، و السبب المقصودهنا هو السبب 

                                                           
 إذا كان محل الألتزام مستحيلًا فيحد ذاته كان العقد باطلا. (1)
قانون المدني الاردني اذا كان  السبب مخالفا للنظام والاداب العامة ولم يكن للعقد سبب يعتبر العقد 465نصت المادة  (2)

 باطلا
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ب ون هذا السب، وبالتالي لا بد من توافر سبب و يجب أن يك(1)ترك في عقود البيع كافةشالمجرد و الم

 ..ير مخالف للنظام و الآداب العامةأو الباعث مشروعاً غ

(2) 

 ثانيالمطلب ال

 ةإشهار عقد بيع الطائر 

صيبا نلأن الطائرات تعد من وسائل النقل المهمة و التي تمثل قيمة مالية ضخمة و تشكل 

جهة أخرى فالطائرة  مهماً من ثروات الناس فتجدر حمايتها  أسوة بالعقارات هذا من جهة ، أما من

شاء نإاع اخض معدة للتنقل بطبيعتها مما يجعل قيدها في سجل خاص وسيلة لوصفها و تعيينها

كما أن لتسجيل  .(3)نقلها و أنقضائها إلى اجراءات قريبة من الاجراءات العقاريةالحقوق العينية عليها و 

 :الواقعة على الطائرة أهمية بحيث يةقانونعقد بيع الطائرة كجميع التصرفات ال

يسمح الاطلاع على السجل المذكور التعرف على التصرفات و الواقع و كل ما يتعلق  -1

 .نات مهمة تمكن كل من يهمه الأمر من التعرف تعرفاً كافياً عليهاابالطائرة من بي

نتقال ملكية الطائرة بحق الغير عن طريق الشهر أهمية أخرى ، بحيث لا ا ناأن لسري  -2

رتبة مطمئناًإلى الحقوق المت يكنيكتسب أحد حقاً على طائرة مسجلة في السجل الوطني مالم 

 عليه .

                                                           
البارودي، علي ، العريني، محمد فريد، الفقي ،محمد السيد،مرجع (3).77، مرجع سابق ص الحكيم ،جاك يوسف (1)

 140سابق،ص

 
 .  202، مرجع سابق ص الحكيم ، يوسف جاك.  (3)
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  ثار شهر عقد بيع الطائرةآ :الفرع الاول

على أنه ) مالم ينص على  1948ة لإتفاقية جنيف لعام ثانية من المادة الثانيتنص الفقرة ال

الدولة المتعاقدة حيث تم قيد الحق الاثار المترتبة في مواجهة  قانونما يخالف أحكام الإتفاقية يحدد 

الإتفاقية  الدولي في الغير على قيد حق من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الاولى ( ،فالمشرع

، لغيرنقل الملكية ( تجاه اة عن القيود ) و منها الوطني تحديد الاثار المترتب قانونالدولية أحال لل

 .(1)ها الوطنيونقانأ بطريقة صحيحة وفقاً لشنوأعطى الحق للدولة أن تحول دون قيد نقل الملكية اذا لم ي

راءات اتباع الاجاتباع أحكام و شروط عقد البيع و  أن المدني إلى طيرانال قانونو ذهب المشرع في 

الطائرة القيام  يتعلق بعقد بيع، بل تطلب في ما العقد تجاه الغيرلتسري اثار شكلية بالعقد غير كاف 

، قدات بحيث تتطلب القيام بشهر العجراءات تقترب من الاجراءات المتبعة في نقل ملكية العقار إب

بأنيتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي و لا يكون له أي اثر تجاه الغير الا بعد  قانونفنص ال

بالسجل الوطني . فالمشتري لا يستطيع الاحتجاج بحقه العيني المذكور على غير البائع قبل قيده 

قيامه بشهر عقد البيع في السجل الوطني ، و في هذه الحالة يتحمل مفعول القيود السابقة التي 

الغير سيئ النية و سبق المشتري في  كان، أما اذا بحسن نية في السجل الوطنيأجراها الغير 

ترقين  ، أمكن للمشتري التمسك بحقه حياله والسجل الوطني وهو عالم بعقد بيع الطائرةتسجيل في ال

بائع ذا أراد الاحتجاج على الغير كدائني الإ، فكان يتعارض مع حقهقيد الغير السابق في التاريخ اذا 

ليه ، وجب عرةى الطائالذين يودون ايقاع الحجز على الطائرة أو مكتسبي أحد الحقوق العينية عل

 تسجيل العقد بالسجل الوطني .

                                                           
 .1948من إتفاقية جنيف لعام 2من المادة 2-3لفقرة  (1)
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 :ثار عقد بيع الطائرةآ الفرع الثاني:

التزام  -ائرةتسليم الط–ربع نقاط هي نقل ملكية الطائرة أين فيه التزامات البائع من خلال نب

نبين  ثانيالفرع والفرع اول بالنسبة العيوب الخفية. ضمانخيراً أستحقاق و ضمان التعرض والاالبائع ب

يع الطائرة التزامات ينشئ عقد بلتزام بدفع الثمن وتَسلُم الطائرة.ُ التزمات المشتري التي تتمثل بالا فيه

على عائق طرفيه )البائع والمشتري(شأنه في ذلك شان العقود الملزمة للجانبين والتي يترتب على 

قضي بين هذه الإلتزمات مما ي انعقادها إنشاء التزمات متبادلة في ذمة كل من طرفيها ويوجد ارتباط

ببطلان التزمات احد الطرفين اذا كان التزام الطرف الاخر باطلا لأي سبب من اسباب البطلان 

 ويترتب ايضا عل عدم قيام احد الطرفين بالوفاء بالتزامه جواز مطالبة الطرف الاخر بفسخ العقد.

 التزامات البائع  – أولاً 

يعد التزام البائع بنقل ملكية الطائرة إلى المشتري جوهر عقد البيع ، حيث  نقل ملكية الطائرة: (أ

أن هذا الالتزام هو المقصود من عملية البيع ، فلا يمكن وجود عقد بيع دون نقل ملكية 

لبائع، و اطائرة التزامات على عاتق طرفيه )ينشئ عقد بيع ال ،الحق المبيع إلى المشتري

نشاء إادها نعقانبين والتي يترتب على ان العقود الملزمة للجالمشتري ( شأنه في ذلك شأ

التزامات متبادلة في ذمة كل من طرفيها ويوجد ارتباط بين هذه الالتزمات مما يقضي 

ن التزامات أحد الطرفين اذا كان التزام الطرف الأخر باطلًا لأي سبب من أسباب ببطلا

ف رفين بالوفاء بالتزاماته جواز مطالبة الطر ن، و يترتب أيضاً على عدم قيام أحد الطالبطلا

عقد بيع الطائرة التزامات في ذمة البائع وهي : نقل ملكية على الأخر بفسخ العقد، ويترتب 

الطائرة ) وهو أهم التزام في عقد بيع الطائرة (وتسليم الطائرة ، وضمان التعرض و 

فهي الوفاء بالثمن، تحمل  المشتري الاستحقاق، و ضمان العيوب الخفية، أما التزامات
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مصروفات البيع ، وتسلم الطائرة ، الأصل فيما يتعلق بالمنقولات بشكل عام أن يتم تنفيذ 

، والأمر ذاته فيما يتعلق ببيع الطائرة الا أن المشرع في (1)الالتزام بنقل الملكية بمجرد العقد

ي ، فعقد بيع الطائرة من بموجب سند رسم(2)العقد يتم هذا قانون الطيران المدني أوجب أن

لطائرة ثر ولا تنتقل ملكية اأالعقود الشكلية كما مر معنا، بالتالي لا ينتج عن هذا العقد أي 

الطائرة  (3)الرسمية المطلوبة ، فاذ ما نشأ عقد بيعالخطوات لا في حال تم اتباع إللمشتري 

العقد ينتج  نإصحيحاً و مستوفياً لأركان هو شروطه التي تطلبها قانون الطيران المدني، ف

لرسمية المطلوبة ا الخطوات نتقال ملكية الطائرة باتباعااثاره بين المتعاقدين منذ ابرامه، ولكن 

يكون فيها  ييكون في حال كان كل المتعاقدين متمتعين بالجنسية الاردنية،أما في الحالة الت

المشتري لا يتمتع بالجنسية الاردنية فنقل الملكية لا يرتب أي اثار قبل موافقة المؤسسة 

 (4)العامة للطيران المدني.

تري، والتزام ن، التزام تسليمها للمشايتفرع عن الالتزام بنقل ملكية الطائرة التزام :تسليم الطائرة  (ب

، فيلتزم  ايةويعتبر الالتزام بالتسليم التزام بتحقيق غ المحافظة عليها حتى موعد التسليم للمشتري،

البائع بتسليم الطائرة في الميعاد المتفق عليه وبالحالةالتي كانت عليها وقت التعاقد ، أي بحالة 

التي تكون معها الطائرة صالحة للملاحة الجوية وفقاً لخصائصها الفنية، وصالحة للاستخدام 

                                                           
 425والمقايضة(، دار احياء التراث العربي،صالعقود التي تقع على الملكية) البيع 1980)السنهوري ، عبد الرزاق،)(1)

من قانون المدني الاردني ) لا يجوز اجراء اي عملية بيع او رهن او اي تصرف قانوني على اي طائرة مسجلة 29المادة  (2)
 في السجل الوطني إلى شخص اجنبي ، الا بعد موافقة سلطة الطيران المدني ( .
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ب ، ويشمل التسليم ملحقات الطائرة كلها أو بعضها بحسنن الطرفيوفقاً لما نص عليه العقد بي

 .حلات الجويةر لطائرة للقيام بالالاتفاق ، ويعتبر من الملحقات كل المعدات والتجهيزات اللازمة ل

 كما يلتزم البائع أيضاً بضمان التعرض والاستحقاق :يجب على بائع الطائرة أولًا ضمان  (ت

اع المشتري نتفان مادياً أو قانونياً و الذي يحول كلياً أو جزئياً دون لتعرض الصادر منه سواء كاا

ببيع الطائرة مرة ثانية و يقوم المشتري الثاني  فيها ، كما في الحالة التي يقوم(2)بملكية الطائرة

  .يل هذا العقد قبل المشتري الاول بتسج

ري نتفاع المشتاي الصادر من الغير و الذي يحول دون قانونالتعرض ال ضمانعليه أيضاً و 

ملكية كحقاً عينياً  كان، و ذلك في الحال الذي يدعي الغير حقاً على الطائرة سواء بملكية الطائرة

،و يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على (1)حقاً شخصياً كحق المستأجر ثابت التاريخ  كان، أو الطائرة

قى مسؤولًا عن الاستحقاق الناتج عن فعله ولو تم الاتفاق على اسقاط لكن البائع يب ضماناسقاط ال

 .(2)ضمانال

عيب  ملكية الطائرة للمشتري ، فظهور بنقلمفروض أن يلتزم البائع من الالعيوب الخفية:  ضمان د(

كون ذلك يأعدت من أجله و  خفي مؤثر في الطائرة من شأنه أن يجعلها غير صالحة للغرض الذي

 ،قديماً و  ،يكون مؤثراً  يجب أن ضمانالعيب الذي يوجب الو  ،ضمانهاخلالًا بالتزام البائع يرتب 

تفاع نو من الاأ ينقص من قيمة الطائرة كانيكون العيب مؤثراً فيما يتعلق ببيع الطائرة اذا و  (3)خفياً،و 

                                                           
المدني يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الأنتفاع بالمبيع كله او بعضهويكون البائع ملزما ( من القانون 485المادة ) (1)

 بالضمان ولو كان اجنبيا قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه
 . 647عبد الرزاق السنهوري, مرجع سابق, ص (2)
إتفق على عدم بقي البائع مسؤلا عن اي إستحقاق ينشأ عن فعله ويقع باطلا كل إتفاق ( من القانون المدني إذا 503المادة) (3)

يقضي بغير ذلك أما إذا كان إستحقاق المبيع قد نشأ بفعل الغير,فأن البائع يكون مسؤلا عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق إلا 
 إذا ثبت أن المشتري كان يعلم وقت المبيع سبب الإستحقاق . 

. له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري يكون البائع ملزما 717رزاق السنهوري , مرجع سابق , صعبد ال

 بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البئع نفسه
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 للملاحة الجوية فأن من شأن أي عيب، فالطائرة معدة ت من أجلهاذلك بحسب الغاية التي بيعو  ،بها

يجعلها غير قادرة على القيام بعملية الملاحة الجوية أن يكون عيباً مؤثراً ، كما في حالة وجود عيب 

 بجهزة اللازمة لعمليات الملاحة الجوية ، كما يكون العيأو في الا في محرك الطائرة ، أو أجنحتها ،

، اع بالطائرةنتفللإ الأدوات اللازمةعليه العقد من التجهيزات و ما نص مؤثراً أيضاً في حالة عدم توفر 

هيزات تجهيزات خاصة لنقلها فعدم توافر هذه التج الطائرة معدة لنقل مواد عينة تحتاج إلى كانتكما لو 

ون ، لا يكفي أن يكضمانجود عيب فيها من شأنه أن يكون من العيوب المؤثرة التي توجب الأو و 

ي أن يكون ، ولا فرق فن هذا العيب موجوداً قبل التسليم، أي يكو يكون قديماً  لابد أنالعيب مؤثراً، بل

 ،اكما يجب أن يكون العيب خفي(1) عقد بيع الطائرة أو عند تسليمها هذا العيب موجوداً عند أبرام

جل عناية الر عن طريق الفحص بالعيب يكون خفياً اذا لم يكن ظاهراً بحيث لا يمكن للمشتري تبينه و 

تشاف نظراً للتكنولوجيا المستخدمة فيها ، فأن اكو  ،راً لتعقيد عملية صناعة الطائراتدي ، ولكن نظالعا

يجوز للمتعاقدين أنقاص او زيادة او اسقاط و  ،ومتخصصأتقني  العيب عملية صعبة و تحتاج إلى

ان باطلااذا كاو الاسقاط يقع هذا الاتفاق أنه في حالة الأنقاص ، الا باتفاق خاصذلك و  ،ضمانال

 .(2) البائع سيئ النية

  

                                                           
 722مرجع سابق , ص  (1)
انه يجوز للمتعاقدينباتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او  ( من القانون المدني الأردني531نصت المادة )  (2)

 ينقصا منه او يسقطا هذا الضمان ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا تعمد البائع اخفاء حق.
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 التزامات المشتري: الفرع الثاني

 :تسلم الطائرةو  أما المشتري فيلتزم بموجب عقد بيع الطائرة بدفع الثمن ،

 الالتزام بدفع ثمن الطائرة :  -أ

لمقابل هو الالتزام او  دفع ثمن الطائرة هو الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق المشتري ،

. الأصل أن يتم دفع ثمن (1)للبائع و المتعلق بنقل ملكية الطائرة ، فالبيع نقل ملكية في مقابل ثمن

الطائرة عند التسليم ، لكن فيما يتعلق بالطائرات و مالها من قيمة اقتصادية هامة فلا تترك هذه 

 ا دفع الثمن منفقهالبيع على الشروط التي يتم و التفصيلات للقواعد العامة ، فغالباً ما تنص عقود 

 ن الوفاء به .او زم كانمحيث المقدار و 

 تسلم الطائرة:  -ب

ت هذا يتحمل نفقاأنو  ،الطائرة عند العقد وجودكان يجب على المشتري أن يتسلم الطائرة في م

ذا (2) هنفقاتو ، مالم ينص عقد بيع الطائرة على تفاصيل اخرى فيما يتعلق بالتسلم التسلم  كان، وا 

موضوع نقل الملكية عن طريق البيع أهم المواضيع المتعلقة بملكية الطائرة ، الا أن استغلال هذه 

الملكية لا يقل أهمية أيضاً ، فمن غير المعقول فصلملكية الطائرة عن استغلالها ، ذلك لما للطائرة 

 ك .كبيرة لمالاستغلالها من فوائد ة مالية كبيرة و ما لاستثمارها و من قيم

  

                                                           
 771السنهوري ، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص (1)
ين الاتفاق او العرف مكانا او زمانا للتسليم المبيع وجب على ( القانون المدني الاردني تنص انه اذا لم يع522المادة ) (2)

 المشتري  ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع
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 الفصل الثالث

 مفهوم الرهن

تأمينياً لدين معين كما هو الحال بالنسبة للأموال  منقولاً  عتبارها مالاً اضع الطائرة بقد تو 

ان كالمدني على الرهن اذا  طيرانسثناء مايشترطه المشرع الأردني من موافقة سلطات الاوب ،عموماً 

طائرة أردنية ،فأنه لم ينظم رهن الطائرة بأحكام خاصة لأجنبي )المرتهن غير أردني(على الصالح 

.وبذلك يترك المشرع ((3كما فعلت بعض التشريعات  وبما يتوافق والتوجهات الحديثة بهذا الشأن

وليس ،قانون المدني الأردنيألأردني هذا الأمر للأحكام العامة المتعلقة برهن المنقولات الواردة في ال

 انونقحكام رهن السفينة مثلا مفصلة في أبالنسبة للسفينة حيث وردت ردني كما فعل المشرع الأ

. وكذلك بالنسبة للسيارات التي يجب تسجيل رهنها في السجلات 4(63_74التجارة البحرية في المواد )

زاء هذاالوضع نجد أنه لابد من العمل على وضع نصوص خاصة (1)الخاصة لدى دائرة الترخيص ، وا 

راعى ت بصورة ملائمة لأهمية النقل الجوي ، الطائرات يشتملهاالرهن عند رهن الطائرة ،تتعلق برهن 

جراءات الرهن والتنفيذ على الطائرة المرهونة والأشياء  فيها مصلحة جميع سواء من حيث شروطه وا 

 يفيةكوالمستفيدين من قطاع النقل الجوي، أما بالنسبة ل ،الدائن والمدين،التي الأطراف ذات العلاقة 

ما هو الحال ك ،والأحكام التي تنظم هذه المسألة ،وهل يشترط أن يكون الرهن حيازياإجراء رهن الطائرة

ه يمكن أن يتم بشكل رسمي )أي تسجيله في السجلات الخاصة نأم انسبة للمنقولات عموما ،الب

جميع  جيلالمدني نص بشكل استثنائي على وجوب تس طيرانال قانون بالطائرة(، هنا نلاحظ أن

لسنة 50المدني رقم  طيرانال قانون(من 20التصرفات التي ترد على الطائرة ،هذا ما ورد في المادة   )

لها وبالنسبة ولات الواجب تسجيعتبارها من المنقاوالسفينة بقياس الطائرة على السيارة ، ويمكن ،1985
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البيع الجبري متيازو الرهن وحقوق الاائل نظمت مس1948 تفاقيات الدولية جاءت إتفاقية جنيف عامللا

وما على الطائرة إتفاقية دولية خاصة ألا وهي إتفاقية ر  حتياطيعلى الطائرة،وأفرد للحجز الا التي ترد

المتعلقة بتوحيد بعض قواعد الحجز على الطائرة، حيث أن الدائن مالك الطائرة وفي سبيل 1933عام 

لتين احدهما عندما يكون هذا المدين معسراً )اي لاتكفي استيفاء حقه من مدينه يمكن أن يواجه مشك

 ستيفاء حقه سوى الدخول في قسمة الغرماء مع باقيبديونه( ولا يجد الدائن وسيلة لا أمواله للوفاء

الدائنين وعليه فقد لايحصل على كامل حقه بل على جزء منه والأخرى حق المدين أو حرية في 

عرف بائتمان وهناك نوع يدائن  الحجز عليها لأستيفاء حقة منها.التصرف في طائرته فلا يستطيع ال

يات التجهيز المقصود به تلك العملية المركبة أو المعقدة الواسعة الإنتشارعلى وجه الخصوص في الولا

،ابتداء بسكك الحديد ومن ثم السيارات واخيرا الطائرات والتي تتلخص في المتحدة لتمويل وسائط النقل

يقوم هوبوضعها تحت تصرف المستثمر بعد إصدار سندات قرض Trusteeإلى )أمين(  بيع الوسائط

مضمونة برهن على هذه الوسائط وعند حلول اجل إستحقاق هذه السندات يقوم المستثمر باعادة 

. في (1)شرائها فيكتسب فعلا ملكية الوسائط التي لم تكن قد سلمت اليه الا وفقا لسند بيع مشروط

العائم أو المستمر نظام منحدر عن القوانين البحرية الأنكلوسكسونية معروف فيها  حين ان الرهن

يسمح بإيقاع الرهن على اشياء غير معينة عائدة للمدين وحتى على ما قد floating chargeبأسم 

يعود اليه في المستقبل من اشياء ولكن على العكس من ائتمان التجهيز ، لايحول الرهن العائم بين 

ري المدني)مستثمر الطائرة( وبين إكتسابه ملكية الأموال المشتراة )الطائرات( انما إذا تحرك المشت

الدائن او الدائنون حملة سندات القروض للمطالبة بحقوقهم تحول الرهن العائم الى رهن عادي على 
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 متيازالا قفي هذا الفصل عن الرهن وحقو  سنتحدثالأشياء العائدة الى المدين في هذا الوقت بالذات.

 .(1)الطائرة ،ونتعرض لموضوع الأفضلية فيما يتعلق بتزاحم الدائنين على التنفيذ على الطائرة على

 المبحث الأول

 الوارد على الطائرةالرهن 

طميناً ، ثم يأتي دور هذه الحقوق تلا بوجود مديونيةامتياز لاينشأ الرهن على الطائرة أو حق الا

ن ين العاديعن غيره من الدائني مميزاً  على حقه في تاريخ استحقاقه، هوتأكيداً على مديونته وحصول

رماء في قسمة الغ متيازالاو صاحب حق أفلا يدخل الراهن  وذلك خروجا على قاعدة المساواة بينهم،

من الحقوق  متيازوحقوق الا الرهن.(2)رةالطائمن ثمن بيع  الدائنين إذ يحصل على حقه بداية مع بقية

 حقه، ستيفاءمباشرة للتنفيذ على الطائرة لاالعينية التبعية التي تعطي الحق لصاحبها)الدائن( سلطة 

 متيازلإابعدها نبحث بموضوع حقوق  ،قوق نتعرض موضوع الرهن بمطلب أولوللبحث في هذه الح

 ن.ابمطلب ث

 المطلب الأول

 الرهن الوارد على الطائرة

ن، السبب في ذلك هو النفقات الباهظة ابحاجة دائمة وضرورية للأئتممالك الطائرة يكون 

دت هذه الحاجة إلى اللجوء لنظام الرهن الجوي، فالرهن وسيلة هامة  من أستغلال الجوي ، وقد للا

ستغلال الجوي، فالبنوك لا تُقدم على إقراض رجال العمال في حقل الا ناوسائل الحصول على إئتم
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 (1) لمقترضةاات تكفل بها سداد المبالغ ضمانبمشروعاتهم إلا بعد الحصول على  مبالغ كبيرة للقيام

ركات وهذه القواعد تفُوت على ش المنقول، فهي تخضع لقواعد رهن ،كانت الطائرة من المنقولات ولما

فرص الحصول على إئتمأن عن طريق رهنها لأن المنقولات يسري عليها نظام الرهن الحيازي  طيرانال

ذا ما نقلت شركات ال يقتضي نقل الحراسة إلى الدائن المرتهن، مما  البنوك ىحيازة طائراتها إل طيرانوا 

 قانونبالرغم من تضمن (2) نائتممن الإ إستغلال الطائرات وفات الغرضستحال االمقرضة تعذر بل 

يجارها وحجزها و منه وهو "م ثانين الفصل الا،عنو طيران الأردنيال لا نلاحظ رهنها" فلكية الطائرات وا 

شارة إلى الرهن بنصها"لايجوز التصرف بأية طائرة مسجلة في والتي تضمنت الإ (26)سوى المادة 

أما  .رانطيالسجل الوطني لصالح أي أجنبي بما في ذلك البيع والرهن ، الأ بعد موافقة سلطات ال

هو  حيازته،والرهن التأمينينظام الرهن الرسمي فَيمكن المدين الراهن من إبقاء المال المرهون في 

لتزام، اء بالاليضمن الوفرهن يقع على العقارات،فالمشرع جعل التأمين حقا عينياً ينشأ على العقارات 

والمشرع خصه بالعقارات من دون الأموال المنقولة بشكل عام لأن كل عقار أفردت له صفحة خاصة 

ريع لايرد لمترتبة عليه ،والرهن التأميني في التشلتزامات اتدون فيها الحقوق والا لدى دائرة التسجيل ،

أن اعتبار  ذهبت إلى 1948إتفاقية جنيف الدولية عام خاصستثنى بنصا سوى على العقارات إلا ما

ادتها نصت عليه بصريح العبارة في ما ارهن الذي يرد على الطائرة يجب أن يكون رهناً رسمياً وهو م

الدول المتعاقدة )بالرهن الرسمي(، ورهن الغاروقة الذي يرد على الأولى وأكدت على ضرورة إعتراف 

الرسمي  اً للدين، الرهنضمانتفاق شأ على الطائرة عن طريق الانا الطائرة وكل حق مشابه لهما وكل م

يعتبر من أهم التأمينات العينية، وبمقتضاه يثقل هذا الحق العين المرهونة دون أن يتجرد المدين 

لة من وسائل وسيأمريكي،أنه  -الأنكلو قانونته، أما رهن الغاروقه فهو نظام يعرفه الالراهن من حياز 

                                                           
 .262،ص1964عبد الرزاق السنهوري،التأمينات الشخصية والعينية، عام  (1)

 .75ثروت أنيس الأسيوطي, مرجع سابق, ص (2)



39 

 

ن يوافق المدين الراهن على نقل الملكية العين المرهونة إلى الدائن المرتهن مقابل ماحصل ائتمالا

 عليه من قرض، على أن يكون من حق المدين الراهن شراء الشئ المرهون متى أوفى الدائن المرتهن

فضلاً عن الرهن الرسمي ورهن الغاروقة يتضمن ،نايعرفه الروم كانوهو يقترب إلى ما ،(1)ماعليه بكل

ذا اً لسداد الدين، وتحيل الإتفاقية هضمانعلى الطائرة  النص حماية كل حق مشابة لهما يقر إتفاقاً 

وبالنظر .(2) هذه نائتمالا ظمتها على العديد من وسائلنين الوطنية للدول التي قدتحتوي أناالشأنإلى القو 

ي اً خاصاً فيما يتعلق بالطائرات لم تتضمن مواده أقانونعتباره اطيران المدني الأردني بال قانونإلى

قواعد خاصه بالرهن على الطائرات ، وهذا مايتنافى مع يطلبه إخضاع الطائرة لقواعد خاصة بها 

السفينة بما أنها منقول ذو طابع خاص تتناسب مع أهميتها كمرفق إقتصادي هام. بالقياس على 

 البحري أخضع السفينة لقواعد الرهن ،وأن قمنا بالقياس على السفينة قانونفالمشرع  في ال كالطائرة،

نظرنا إلى ا ذا مفإ أن الرهن الرسمي الذي يرد على السفينة لايتناسب تامة للتطبيق على الطائراتإلا 

تمثل قيمة مالية ضخمة فحسب، بل قيمة تتمع إلى حد كبير فالسفينة لا الرهن الواقع على السفن،

ر ستخدامها قصياأما بالنسبة للطائرات يكون  عاما أويزيد،50 ماتبُنى السفن لتعيش بصفة الدوام فكثيراً 

نسبياً،وهي بحاجة إلى تجديد محركاتها في فترات متقُاربة،ثم أنها إذا سقطت في حادث غالبا ماتتهشم 

طائرة واحدة  انضمن ولايبقى منها سوى حطام ،لذلك تترد البنوك في الإقراض باالنير وتشتعل فيها 

عديم الجدوى كما أنه  من  شأن إخضاع  ضمانفإذا ماهلكت هذه الطائرة زال محل الرهن وأصبح ال

المشرع  كما أن سكوت الطائرة للرهن الحيازي أن يعطلها عن تحقيق الغاية التي أنشأ من أجلها الرهن

حالته ع نصر المدني يتنافى ومقتضيات ع قانونالقواعد العامة في ال إلىن تنظيم رهن الطائرات ،وا 

أن و  إذ يجب في القاعدة أن تتناسب مع الظروف التي وضع من أجلها، يةقانونالقاعدة ال الملائمة في
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لقواعد .وفي غياب ا(1) توازن بين المصالح المتعارضة بما لايتنافى والعدالة وما يحقق الصالح العام

وردت أنة التي ين المقار ناتفاقيات الدولية والقو سيتم البحث في بنود الا ،الخاصة في التشرع الأردني

.أوردت الإتفاقية عبارة كل حق مشابة لتشمل (2) بالرهن الواقع على الطائرة رهناً رسمياً  قواعد خاصة

الرهن  عن التسمية التي تطلق على النظر رفالرهن الواقع على الطائرات في كل الدول المتعاقدة بص

 مانضتفاق الطرفين هي اعلى الطائرات ويكون بأ الحق ينشفي هذه الدول ،فالأهمية بكون هذا 

الأول  ، سيتناول المطلبالوفاء بدين.ولدراسة الرهن الوارد على الطائرات يجب البحث في مطلبين

 .الثاني سيتناول أثار الرهن على الطائرة وانقضائه موضوع إنشاء عقد الرهن على الطائرة أما المطلب

 شاء عقد الرهننالفرع الاول: ا

طرفين  تفاق،فهو عقد يتم بينينشأ هذا العقد إلا بالا أن يتم الرهن بمقتضى عقد، ولايجوز 

المدين الراهن مالك الطائرة والدائن المرتهن،ولايختلف هذا العقدعن غيره من العقود،فيجب أن تتوافر 

هو و  تمام العقد ومحل وسبب،لإللعقود من رضاء الطرفين وأهلية الموضوعية العامة  كانفيه الأر 

ف تقتصر ،وسو قانونمن العقود الشكلية التي يلزم لصحتها إتباع شكل مخصوص يعينه ال يضاً أ

عقود تميز بها عقد الرهن الجوي عن غيره من اليدراستنا على عقد رهن الطائرة بالسمات الخاصة التي 

 بوجه عام.
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 الشروط الموضوعيةالفرع الاول: 

العقد من أهلية  كانالطائرات لابد أن تتوافر فيه أر  فيما يتعلق بالشروط الموضوعية لعقد رهن

 لعامةام للأحكامحل عقد الرهن ونترك باقي الشروط  نتطرق في موضوع، وسورضا ومحل وسبب

 لعقود.ل

 محل عقد الرهن :  اولا

من إتفاقية جنيف عام  14للمادة  ،وينصرف مدلول الطائرة وفقاً (1) الرهن هو الطائرة بذاتهمحل عقد 

رة جزاء المخصصة لخدمة الطائالألى المحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل ا  إلى هيكلها و  ،1948

بل  ،الرسمي على هيكل الطائرة فحسبمثبتة او فصلت عنها مؤقتاً ولايقتصر الرهن  كانتسواء 

ستغلال لازمة والضرورية  لال، والتي تتكون من كل الأجهزة والمعدات ا(2) يشمل ملحقات الطائرة

ها،وتعتبر هذه التجهيزات من ملحقات الطائرة دون الحاجة للنص عليها صراحةً في طيرانالطائرة و 

ظام الرهن لنستبعاد رهن جزء من الطائرة، وتخضع الطائرة اتفاق على ه يجوز الاعقد الرهن على أن

 جاريستغلال التكانت الطائرة للاالرسمي بصرف النظر عن الغرض الذي خصصت من اجله، سواء 

الرهن الرسمي إذا  (3)للأكتشافات العلمية يستثنى من ذلك الطائرات العسكرية والجمركية أو هةللنز  أو

ائص فمن خص ،مادام للطائرة وجود مادي بشكل صحيح في سجل الطائرة ،فأنه يبقى قائماً سجل 

رسمي يبقى الرهن ال سلطة مباشرة على شئ يبقى قائماً مابقي هذا الشئ ولذلك فأن الحق العيني أنه

ستثمار الجوي،وفي ذلك والا ولو أصيبت بحادث جعلها غير صالحة للملاحة(4)الطائرة، على قائما
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من النادر في مجال الطائرات  كان ذا قيمة مادية )وأن.كذلك الحال،فالحطام قد يكون (1)ضمانتقوية لل

اجرة  سميالطائرة(. ولايشمل الرهن الر  نحالة الجوية التي لاتبُقي شيئا مكما في حالة السفن،بسبب ال

ت المادية نااعالإقات الطائرة ولا لحالطائرة المستحقة مقابل أشخاص أو بضائع لأنها لاتعتبر من م

ولايشمل الرهن الرسمي الأجرة المستحقة  ،(3)وهو ماأكد عليه المشرع (2)الك لطائرةالتي تعطيها الدولة لم

لمستغل الطائرة وهي المبالغ المالية المستحقة للمجهزنظير قيامه بنقل البضائع أو الأشخاص أو 

نات التيتقدمها الدولة لأصحاب الأسطول الجوي،وذلك اعكذلك المساعدات والإ مقابل تأجيرها بذاتها،

المبالغ تخرج عن الرهن، كما اخرج المشرع المصري  لرغبة المشرع في تقوية هذا الأسطول، هذه

 نقاذتعلق بالاوالمبالغ التي ت ها المالك من الغير كتعويض نتيجة ضررأصاب الطائرةاالمبالغ التي يتلق

ادية التي الملتعويضات التي يستحقها مالك الطائرة المرهونة عن الأضرار ل من محل الرهن الرسمي

الك والتي يستحقها م نقاذفات والمساعدات الناتجة عن الااالمكلحقت بالطائرة ولم يتم إصلاحها.

فلا  ،نيطائرات.كذلك الحال مبالغ التأمللطائرات أو أجهزة ال نقاذالطائرة نظيرمساهمته في عمليات الا

على . الطائرة أو مايصيبها من أضراريشمل محل الرهن مبالغ التأمين المستحقة للمالك نظير هلاك 

ة إلى ضافابمر ليس من النظام العام فلا يمنع على أن يتفق على أن يشمل محل الرهن أن ذلك الا

 هل يجوز أن يشمل الرهن الرسمي قطع غيار :ر التساؤليالطائرة وملحقاتها مبالغ التأمين، لكن يث

مادة الرهن على الطائرة بموجب الفقرة الرابعة من الالطائرة المخزنة؟ يقصد بقطع الغيار التي يشملها 

نة لهيكل الطائرة أو لأي جزء من أجزائها ، بما كو ، الأشياء الم1948العاشرة من إتفاقية جنيف عام 
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عام يشمل  ت، وبوجهلآأجهزة وأفي ذلك محركاتها وماهو مركب عليها من أثاث ومعدات وأدوات و 

حتفظ بها المالك لغرض إستبدالها بغيرها من الأجزاء التي تتكون هذا المصطلح جميع الأجزاء التي ي

قيمتها أو أهميتها،ذهب المشرع الدولي في إتفاقية جنيف إجازة شمول الرهن  كانتمنها الطائرة أيا 

قاً مما )لو أن ح لقطع الغيارالعائدة لمالك الطائرة المرهونة والخاصة بطرازها،فنص بالمادة العاشرة

د وفقاً صحيحاً،أمت ثم قُيد على الطائرة قيداً ه ضماناً لمداينأكان قد نشالمادة الأولى  جاء ذكره في

تعترف و  أو عدة أماكن معينة، كانالمخزنة في م الدولة المتعاقدة التي سجلت فيها قطع الغيار قانونل

 :الطائرةجميع الدول المتعاقدة بذلك(.ويشترط لشمول قطع الغيار ضمن الرهن الرسمي على 

التي يشملها الرهن من القطع التي تستخدم لهذا النوع من الطائرات وأن  أن تكون قطع الغيار -1

 تكون مملوكة لمالك الطائرة المرهونة.

 أن تبقى قطع الغيار المذكورة متحفظاً عليها في تلك الأماكن المعينة.  -2

لحق بطبيعة ونطاق ا اً ن في نفس المكان ليحاط علماً صحيحعلاأن ينشر عنها بطريقة الا  -3

والحكمة من  صاحبه. انن عنو االذي يثقل هذه القطع وليبين السجل الذي تم قيده فيه مع بي

شمل الرهن الرسمي لقطع الغيار المخزنة بالأضافةإلى الطائرة وملحقاتها تشجيع قام به 

 (1)ن الذي يستطيع مالك الطائرة الحصول عليهائتمالمشرع لزيادة الا
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 رهن الطائرة تحت التصنيع -ثانياً 

الأصل أن الطائرة في طور التصنيع لا يُصدق عليها وصف طائرة بالمعنى المطلوب،فلا 

 ها،إلاأنهاب تنطبق عليها صفات الطائرة الواردة في تعريف الطائرات كما أنها لاتملك سجلًا خاصاً 

لحظة ، منذ هذه الللملاحة الجويةوصلاحياتها  ،وتخصيصها للملاحة الجوية لحظة إكتمال صنعها،

ن محلًا نين الخاصة وأن تكو اتفاقيات الدولية والقو تبر طائرة بالمعنى الذي تطلبه الايمكن أن تع

ة التي لازالت الجوي الخاصة على الطائر  قانونعلى ذلك لاتطبق القواعد ال ية وترتيباً قانونللتصرفات ال

 ،رسمياحكام الرهن ال إلى تصنيع ائرة خلال فترةفي طور التصنيع بالتالي عدم خضوع رهن الط

لطائرة في المنقول رهناً حيازياً ورهن ا وتخضع فيما يتعلق برهنها بهذه الفترة للقواعد العامة برهن

ب القائم بصناعة ناالرهن في هذه الفترة إذا وقع من ج مرحلة التصنيع لايعتبر رهناً لمال مستقبل لأن

ويتقرر .(1)ا تم تصنيعه من أجزاء الطائرة ولايشمل الطائرة بحسب ما تؤل إليهالطائرة فأنه يقوم على م

 (2)رهن الطائرة تحت التصنيع على ضوء صورة هذا التصنيع:

ففي حالة التصنيع المباشر لاشك في ملكية طالب التصنيع للطائرة أما في صورة التصنيع 

نع الطائرة ا،ويترتب على ذلك أن لصعنامملوكة للصالجزئي للطائرة فقد رأينا من قبل أن الطائرة تظل 

صنعه  نفق على نقل الملكية مايتمارهنها.كذلك الحال بالنسبة لطالب تصنيع الطائرة في حال ما إذا 

من الطائرة في مقابل ما يدفعه من أقساط كما سبق ذكره فيما يتعلق بعقد تصنيع الطائرة ،فأن الرهن 

 (3).الطائرة التي نقلت ملكيتها لطالب التصنيع في هذه الحالة يقع على أجزاء
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 تعين محل الرهني: الفرع الثان

لا بطل عقد الرهن و ييجب أن يكون محل الرهن معيناً تعي ن يقتضي هذا التعياناً كاملا وا 

ا في حالة تفاق عليها كمالوصف الكافي للطائرة وملحقاتها وما يشمله الرهن من مبالغ أخرى يمكن الا

على رهن مبلغ التأمين أو جزء منه، كذلك الحال بالنسبة إلى قطع غيار الطائرةيجب وضع تفاق الا

لا كان باطلًا،لأنهابي الة التي حالفي  ن تفصيلي ووصف تام عن جميع قطع الغيار محل الرهن وا 

 أن يتم ناً بمفردات هذه القطع، ويجب أيضاً ابشمل فيها الرهن قطع غيار يتعين أن يتضمن السند بي

ذكر هذه القطع التي شملها الرهن في سجل قيد الرهن مع ذكر إسم الدائن المرتهن،وأن يحدد في 

ويجب وضع لافتات واضحة على المخازن التي تحفظ  ،(1)العقد المكان أو الأماكن التي تخزن فيها

للا ا فيها قطع الغيار تدل بشكل واضح بتقرير الرهن على هذه المنقولات والعلة من وجود مثل هذه

فتات أنه في حال غيابها عن المخازن الموجودفيها قطع الغيار تُلفت هذه القطع والأجزاء من الرهن 

 الرسمي ويمكن تمسك حائزها بحسن نية بقاعدة )الحيازة في المنقول سند الحائز(.

 تحديد الدين وفوائده الفرع الثالث: 

داره وما يث ضرورة تحديد مقحرهن من تطبيق القواعد العامة فيما يتعلق بالدين المضمون بال

ستحقاقها، ويمكن أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على ايستحق عليه من فوائد وسعرها وتاريخ 

 في عقد الرهن مبلغ عتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحددحتمالي أو لااشرط أو دين 

أما بالنسبة للأولوية فيما يتعلق بفوائد الدين ، (1)الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه

كون ولوية هذه الفوائد لاتمتد إلىتلك التي تأ المضمون فنصت الإتفاقية في مادتها الخامسة على أن
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ستحقت منها خلال السنوات الثلاثة المتقدمة على بدء إجراءات التنفيذ وفي خلال هذه الأجراءات، اقد 

يكون فيها الدين المضمون منتج للفوائد،فأن هذه الفوائد لاتدخل ضمن ومقضى ذلك أنه في حالة التي 

فيذ على الطائرة إلا خلال السنوات الثلاثة السابقة لبداية إتخاذ إجراءات التنفيذ وتلك تنفي ال متيازالا

 جراءات ،والحكمة التي توخاها المشرع الدولي من ذلك تشجيع رؤوسستمرت خلال فترة الإاالتي 

ن،لاسيما أن الطائرات تتعرض ائتمعلى إقراض مجهزي الطائرات لحاجاتهم غالباً إلى الإالأموال 

ا بمدة ثلاث لتحديده وبالتالي تتعرض معها حقوق الدائنين لخطر الضياع، أما بالنسبة لمخاطر الجو،

لية ضسنوات فذلك كي لاتستغرق الفوائد مبلغ التنفيذ على الطائرة أو معظمه فكان لابد من تحديد أف

 (1).و القريبأهذه الفوائد بفترة ليس بالبعيدة 

 الفرع الرابع: شرط الشكلية 

لم تتضمن أحكام الإتفاقية الدولية ضمن بنودها الشكل الذي يجب أن يفرغ فيه الرهن على 

ذ ماأللدولة المسجلة في سجلها الوطني كانت أحالت هذا الأمر للقانون الداخلي الطائرة وأن ردنا ،وا 

 64فالمشرع الأردني ،أوجب أن يتم الرهن عن طريق الكتابة  فنص في المادة ،السفينة(2) على القياس

في ذلك  خطياً(، ولا فرق ؤهمن القانون البحري الأردني)أن عقد الرهن البحريالمتفق عليه يجب أنشا

ما شكلية نوالكتابة المطلوبة هنا ليست مجرد شكلية إثبات،وأ بين السند العادي أو السند الرسمي،

 النظر للقانون المصري الذي أفرد قواعد خاصةفب نين الخاصة بالطائرات،انعقاد أما بالنسبة للقو إ

فيشترط المشرع أن يتم عقد الرهن الرسمي على الطائرة بورقة رسمية  تتعلق بالرهن على الطائرات،

يضاً تعتبر أ ويستفاد من هذه أن الشكلية هنا ،دارية المختصة بتسجيل الطائراتتُحرر أمام الجهة الإ
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ل ذي ناً مطلقاً، ومن ثمُ يحق لكن العقد بطلاالرهن الطائرة ويترتب على إغفالها بطلاقدع ركناًفي

.وتتم من تلقاء نفسه نن،كما يجوز للقاضي أن يقضي بهذا البطلامصلحة أن يتمسك بهذا البطلا

يل موظف الرسمي المختص بالجهة المختصة والتي تهتم بتسجالشكلية بتحرير عقد رهن الطائرة أمام ال

الطائرات،بالتالي فالشكلية الرسمية المطلوبة في الوعد بعقد الرهن على الطائرات وذلك تطبيقاً لمبدأ 

رى ن بالعقد في ذات الشكل الذي يتطلبه إبرام العقد لأصلي. بالنظر لما سبق ذكره،عد وجوب أنيتمالو 

ن عقد الرهن الرسمي على الطائرة مكتوباً، سواء بسند عادي أو رسمي و ويمكننا بأنه يتوجب أن يكو 

إستنباط ذلك من رغبة المشرع في تسجيل جميعالتصرفات القانونية الواردة على الطائرة في السجل 

كما ذهب إليه المشرع المصري الأنسب فيما يتعلق بالطائرة،لما  كان السند الرسمي الخاص بها وأن

 ة من أهمية خاصة تتوجب التشدد في التصرفات التي تجري عليها .للطائر 

 شهر عقد رهن الطائرةالفرع الخامس :

في مادتها الأولى،أن يتم تسجيل الرهن في السجل الوطني  1948أوجبت إتفاقية جنيف عام 

من قانون الطيران المدني 25حيث تكون الطائرة قد سجلت فيه وفقاً لجنسيتها ،وهوما اكدته المادة 

الأردني والخاصة بالسجل الوطني من ضرورة أن يتم تسجيل جميع التصرفات القانونية الواردة على 

الطائرة وتاريخ حدوثها في السجل الخاص بها،بما فيها الرهن الرسمي باعتباره من التصرفات القانونية 

ذ ما شمل الرهن قطع الغيار أ  و إتفُق على مبالغ معينة أو تضمن عقد الرهنالتي ترد على الطائرة وا 

 أكثر من 
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، (1)غيارتخزين قطع ال ن مكاناطائرة واحدة،وجب قيد كل مايقع عليه الرهن مع تفاصيله وبي

أما بالنسبة لتاريخ التسجيل في سجل، فأن المشرع لم يحدد مهلة معينة يتعين من خلالها قيد التصرفات 

ومنها الرهن،على أنه من مصلحة الدائن المرتهن أن يبادر بقيد الرهن عقب القانونية على الطائرة 

ثل كما أن من شأن التراخي في إجراء م إبرامه مباشرةًحيث أن مرتبة حقه تتحدد وفقاً لتاريخ القيد،

ذا ماوجد رهناهذا القيد أن يفقد الدائن المرتهن مميزات هذا القيد وهو سلاي ن انه في مواجهة غير.وا 

اكثر على طائرة واحدة أو على حصة واحدة كان ترتيب هذا الرهن حسب أسبقية تاريخ قيدها في او 

ذا كانت مقيدة بنفس اليوم فالأفضلية للسابق بالقيد،أما بالنسبة لشطب قيد الرهن ، يوجد ف السجل وا 

 نص خاص يحكم شطب قيد رهن الطائرة ويقضي هذا النص بعدم جواز محو قيد الرهن أو تعديله

إلا بمقتضى حكم نهائي ،أو برضا الدائن المرتهن الثابت في ورقة رسمية،أو مصدق على توقيعه 

أو على جزء منها وفقاً لقرار من وزير النقل،بناءً على طلب ة فيها، ويتم شطب الرهن على الطائر 

ة للوفاء بالدين تيتقدم به المدين الراهن أو من يمثله قانوناً، ويرفق بالطلب المستندات الرسمية  المثب

سبوع من تاريخ تقديم الطلب على الأكثر، ويُؤشر على هامش سجل قيد الطائرة بما اوذلك خلال 

 يفيد محو الرهن واسبابه والسند الموجب لهذا المحو.
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 المطلب الثاني

 أثار عقد الرهن

ذلك بالنسبة للمدين مالك  كانأن عقد الرهن مثل غيره من العقود فهو يرتب أثار سواء 

نقضاء إعدذلك نتحدث عن موضوع بولاً أوهو ما سنتحدث عنه ،طائرة أو بالنسبة للدائن المرتهنال

 الرهن.

 بالنسبة للمدين الراهن عقد الرهن على الطائرة :أثار الفرع الأول

تبارها عابن أحكام الرهن الحيازي على الطائرة استبعاد سرياتبدو أهمية الرهن الرسمي في 

هونة ر ن المدين الراهن من حيازة الطائرة الما، بمعنى أنه لايترتب على رهن الطائرة حرممن المنقولات

ستغلال لاستغلالها بكافة أوجه ااستعمال الطائرة و اإذ يظل له الحق في  ،ومباشرة سلطته عليها كمالك

اء الراهن الحق في أن يقوم بما يشالمخصصة له سواء بواسطة المدين أو بواسطة الغير، كما للمدين 

هذا الأخير ويكون ل،ضمان الدائن المرتهنرات وتحويلات بشرط ألا يترتب على ذلك إضعاف بمن تغي

حالة تأجير (1) ن الطائرةاعتراض على مايقوم به المدين الراهن من تصرفات ضارة بسلامة وكيحق الا

محل  كان، وفي حال (2)الدائن  ضماننقاص إ ستغلال إلىلا يؤدي ذلك الاالطائرة للغير طالما 

الرهن يشمل قطع الغيار فيستطيع المدين الراهن أن يستبدل القطع المرهونة بقطع أخرى مماثلة دون 

 دإيجارن عقاالمصري نصا خاصاً فيما يتعلق بسري قانونمساس بحق الدائن المرتهن وتضمن ال

قد قررت 35 فالمادة المرتهن،ن وشهره في مواجهة الدائالطائرة الذي يبرمه المالك بعد قيد عقد الرهن 

                                                           
 191البارودي ، علي، العريني، محمد فريد، الفقي، محمد السيد، مرجع سابق، ص (1)
 66رضوان، ابو زيد،مرجع سابق، ص (2)



51 

 

يجار الصادر من قبل المدين الراهن،لا ينفذ بحق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ أن عقد الا

 .(1)قبل تسجيل

ومقتضى هذا النص ،أن عقد إيجار الطائرة الثابت التاريخ .(2)محضر الحجز على الطائرة

ويسري في مواجهة الدائن المرتهن طول مدته الثابته بالعقد ،أما إذا  محضر الحجزقبل تسجيل وقيد 

ن تسجيل محضر حجز الطائرة ، فلا ينفذ في حق الدائن المرته قبل يجار ثابت التاريخلم يكن عقد الا

إلا لمدة اقصاها ستة أشهر تحسب من تاريخ تسجيل وقيد محضر الحجز على الطائرة وذلك حتى 

 .(3)لمستأجر بإثبات تاريخ عقد إيجار الطائرة بعد تسجيل محضر الحجزلو قام ا

 بالنسبة للدائن المرتهن:  الفرع الثاني

يخول عقد رهن الطائرة الدائن المرتهن حقاً عينياً على الطائرة شأنه في ذلك شأن الرهن 

الدين زال  أنقضىالتأميني على العقارات ، وهو حق عيني تبعي يتبع الدين المضمون بالرهن فإذا 

هونة إذا لم المر  تبعاً له حق الرهن، ويعد باطلًا الأتفاق الذي يمكن الدائن المرتهن من تملك الطائرة

جراءات المدين بالوفاء بالدين في الموعد المحدد)مايسمى شرط التملك(، او بيعها دون مراعاة للا يقم

وقصد المشرع من ذلك حماية المدين من  (4) المنصوص عليها قانوناً)مايسمى شرط  الطريق الممهد(

المحدد لموعداعتماداً على أمله في الوفاء في ا نية وقبوله مثل هذا الشرطائتمستغلال الدائن لحاجته الاا

 تفاق إذا تم بعد حلول أجل الدين .ولكن طبقاً للقواعد العامة يجوز مثل هذا الا
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وعقد رهن الطائرة حسب القواعد العامة يخول الدائن المرتهن ضماناً خاصاً على الشئ المرهون علاوةً 

على الضمان العام الذي يتمتع به على جميع اموال المدين الراهن ،شأنه في ذلك شأن باقي الدائنين 

نة إلا لمدين غير المرهو العادين ،إلا أنه في هذه الحالة لايجوز للدائن المرتهن أن ينفذ على أموال ا

إذا كانت الطائرة المرهونة لا تكفي للوفاء بالدين، على أنهإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين 

ن الدائن المرتهن مقيد بالتنفيذ على الطائرة المرهونة دون غيرها من الأموال الأخرى فإ)الكفيل العيني( 

يل لغير طالما قام باجراء قيد وشهر رهنه وفقاً للتفصللراهن ،ويسري حق الدائن المرتهن في مواجهة ا

ه حق ولية والتقدم على غيره من الدائنين كما يكون لستيفاء دينه بالاافيكون له حق  السابق ذكره ،

 .(1)التتبع على الطائرة في أي يد تكون وسوف نقوم بشرح أحكام التقدم والتتبع

 حق التقدم -أولا

ن حقه بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنيللدائن المرتهن أن يستوقي 

التاليين له في المرتبة ومرتبته الأولوية للدائن المرتهن تأتي تالية للحقوق الممتازة التي نصت عليها 

، بمعنى أن الرهن الرسمي على الطائرة يأتي بمرتبة متأخرة عن الحقوق الممتازة الواردة (2)الإتفاقية

على  متيازلإتفاقية إضافتها )كما سيمر معنا في بحث حقوق الااختيارية التي أجازت الإتفاقية الاب

ذا تعددت الرهون على الطائرة فأن ترتيبها في التقدم يكون حسب أسبقية تاريخ القيد حتى  الطائرة (، وا 

 .ولو كان أحد الديون معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلًا أو حتى إحتمالياً 
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وحق الأفضلية يكون بالنسبة لأصل الدين المضمون بالرهن ،كما يشمل الفوائد لمدة ثلاث 

على تاريخ تسجيل محضر الحجز،والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم الحكم بإيقاع  سنوات

 البيع .                                     

 حق التتبع -ثانيا

قه من ستيفاء حللدائن المرتهن سلطة تتبعها في أي يد تكون لايخول عقد رهن الطائرة 

ثمنها،ويبقى حق الدائن المرتهن في تتبع الطائرة مابقي الدين المضمون بالرهن، ومهما تعددت 

، وتظهر الفائدة من حق التتبع أن التصرفات التي (1)التصرفات القانونية التي تقع على الطائرة 

احب حتجاج بها في مواجهة الدائن صعلى طائرته رهناً رسمياً،لايمكن الا يجريها المالك بعد أن رتب

التأمين شريطة،أن يكون هذا الدائن قد سجل تأمينه في سجل الطائرة قبل التصرف الذي اجراه المالك 

ويبقى من حق الدائن صاحب التأمين أن يلاحق الطائرة وينفذ عليها ليستوفي دينه من ثمن بيعها  ،

ذاكان المشرع لم يشر إلى شمول حق التتبع (2)ل ملكيتها لشخص آخر غير المديننتقاارغم  ، وا 

بالنسبة للرهن الموجود على قطع الغيار،فأنه لا حاجة لمثل هذا النص الصريح بحيث أن رهن قطع 

مفردات هذه  ناالغيار لايجوز أن يكون مستقلًا عن عقد رهن الطائرة ذاتها،كما أن الإتفاقية أوجبت بي

لقواعد من اسمي المقرر على الطائرة ر عقد الرهن ال اءنقضيعدا القطع والأماكن التي تخزن فيها.

ك براء أو إستحالة التنفيذ أو التقادم المسقط، كذلنقضاء الدين سواء بالوفاء أو الااإما بويكون العامة 

و ترقين ل عن الرهن أبالتناز  ذلك ن يكونأك نقضاء الدينايمكن أن ينقضي هذا الرهن إستقلالًا عن 

 الدين المضمون بالرهن لأي سببنقضاء ا، ينقضي الرهن على الطائرة ب(3)و هلاك الطائرةأقيد الرهن 
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الدين  وعدماً مع من الأسباب،ذلك لأن رهن الطائرة في حقيقته حق عيني تبعي فأنه يدور وجوداً 

و المقاصة زال أو التقادم أنقضى الدين لأي سبب من الأسباب كالوفاء افإذا (1)المضمون بالرهن 

اء مع عدم ن الوفذا ثبت بطلاإنقضى به الدين كما االرهن،ويمكن أن يعود الرهن بزوال السبب الذي 

، (2)اء الحق وعودتهنقضاكتسبها في الفترة الواقعة بين اخلال بحقوق الغير حسن النية التي يكون قد الا

ضي الرهن بشكل مستقل عن الدين الذي خصَص لضمانه وذلك في حالة  تنازل  الدائن قد ينق

 المرتهن عن  الرهن، وتطهير الرهن على الطائرة. ويكون ذلك من خلال الطرق التالية

تنازل الدائن المرتهن:ينقضي الرهن على الطائرة بتنازل الدائن المرتهن عن هذا الرهن أو   -1

دي إلى زوال الرهن ،كما سبق قوله ويشترط بالدائن أن يتمتع بأهلية تنازله عن دينه حيث يؤ 

 .(3)براء لأن التنازل عن الرهن بمثابة التنازل عن الدينالا

بقى على ي يضا بهلاك الطائرة المرهونة كلياً إلا أن الرهنأكما ينقضي الرهن  هلاك الطائرة -2

ستيفاء حقه ا للدائن المرتهن حطامها إذا ماوجد لها حطام كما سبق القول،ومن ثم يكون

تون في مرتبة تالية له،كما يجوز أن ينقل الرهن أبالأولوية على غيره من الدائنين ممن ي

بمرتبته في حالة هلاك الطائرة إلى الحق الذي يترتب لصاحبها على مبلغ التعويض أو 

 التأمين إذا إتفق على ذلك.

يتم و  رسمي على الطائرة عن طريق الترقين،ينقضي الرهن الوذلك  تطهير الطائرة من الرهن  -3

شتري الحالة التي يقوم فيها م هذه الترقين الرضائيفي وعليه يكون .(4)ئياً أو قضا ئياً إما رضا

لص خوذلك إذا ماأراد أن يت الرهون على الطائرة، اببالوفاء بديون أصح الطائرة كلًاأو جزءً 
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الدائنين أن يقوموا بها،والتي سبق وأن ذكرناها في من الملاحقة القضائية التي يحق لهولاء 

 معرض الحديث عن حق التتبع الذي يملكه الدائن المرتهن.

ي تنص والت 1948للمادة السابعة من إتفاقية جنيف لعام  وفقاً و الترقين القضائي أما فيما يخص ب

وق ولو لم الصة من كافة الحق،ملكيتها خوفقاً لأحكام المادة السابعةائرة طعلى )ينقل البيع الجبري لل

في الحالة التي تباع فيها الطائرة عن  قانوننقضاء بقوة الفالا تدخل في تقديرالمشتري(

دة ،فيؤدي هذا البيع إلى تطهير الطائرة من جميع القيود الوار العلني طريقالقضاء،بيعاًجبرياً بالمزاد

 (1)عليها
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 الثانيالمبحث 

 بمناسبة الطائرةالحقوق المقرر لها الإمتياز 

 المطلب الاول

 مفهوم حق الامتيازحسب القانون الاردني والاتفاقيات الدولية

الذي يرد على الطائرة من حيث كيفية حدوثه وعلاقته  متيازمفهوم حق الا الباحثة  بحثتس

لوية يقررها بصفة عامة عبارة أو  متيازبالرهن بإعتباره من حقوق التبعية التي ترد على الطائرة، فالا

المشرع لحق معين مراعاةً منه لصفته، أوهو حق يعطيه القانون لبعض الدائنين بمقتضاه تكون لهم 

نين ستثناء من المبدأ العام الذي يقضي بتساوي الدائاماهو إلا  متيازالأولوية على الدائنين الأخرين،والا

لقانون لعدد من الدائنين الجويين ا الجوي فهو حق يمنحها ازمتيأما الا(1) قتسام موجودات مدينهمافي 

 ستيفاء ديونهم من ثمن بيع الطائرة بالأولوية على غيرهم من الدائنيناعلى وجه الخصوص يخولهم 

ة ات الجوية أثره في نشاة مشكلمتياز ختلاف التشريعات الوطنية في مادة الا، وقد كان لا(2)الأخرين

كانت  ات في كل مطار تمر عليه، وبالتاليامتياز نين إذ كانت الطائرة تتحمل االقو التنازع الدولي بين 

ن خاص فيما ايتواجه في نفس الرحلة بالعديد،من الأنظمة القانونية المختلفة والتي يستقل كل منها بب

قية إتفا ن الجوي نظمتائتمات الجوية لذلك وبغية القضاء على هذا التنازع ودعم الامتياز يتعلق بالا

التي ترد على الطائرة، وقدرت إتفاقية جنيف أهمية بعض الديون  متيازحقوق الا1948جنيف عام

 بة كافة الحقوقالمرت التي تتفق في سبيل الحفاظ على الطائرة وجعلت منها ديوناً ممتازةً تسبق في
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ى ات التي ترد علمتياز تفاقية على ثلاث أنواع من الا، وقد نصت الا(1)والديون التي تثقل الطائرة بها 

 الطائرات وهي :

 المصروفات التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في التنفيذ على الطائرة وبيعها وتوزيع أولًا:

 ثمنها .

لازمة الطائرة والمصاريف غير العادية ال انقاذكافآت المستحقة عن مالديون المتعلقة بال ثانياً:

 للمحافظة عليها .

وترى  .غيرعلى سطح الأرضب المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة: التعويضات ثالثاً 

إتفاقية جنيف المشار إليها لم تقرر سوى هذه الحقوق لتكون ممتازة ومتقدمة على  كانتإذا الباحثة 

 كانتة أخرى،وأناز يمتإإلا أنها لم تمنع الدول المنضمة إليها من تقرير حقوق  ،قوق الدائنين المرتهنينح

ا هالإتفاقية قد سمحت للدول المنضمة إليها بتقرير حقوق ممتازة أخرى غير الواردة بالإتفاقية إلا أن

شترطت ألا تتقدم هذه الحقوق المضافة على الحقوق المنصوص عليها بالإتفاقية،فهي لاتتقدم على ا

رسمي بة الرهن المرت كما سبق القول بمناسبة ،الرهن الرسمي على الطائرات بل تأتي بعدها في المرتبة

 طيران النين الخاصة المتعلقة با، ولم يعترض المشرع الأردني في القو بالنسبة للدائنين المرتهنين

،بالتالي تسري على الطائرة مايسري عليها (2)الطائرات التي ترد على متيازلموضوع حقوق الا

 فراد قواعد خاصة فيما يتعلقا ات واردة في القانون المدني، وهو مايبعدنا عن الهدف منامتياز من 

 إقتصادياً هاماً، فكان لابد للمشرع من إفراد قواعد خاصة تحدد الحقوق التي اً عتبارها مرفقابالطائرة ب

المصري،أفرد  . المشرعتتمتع بالامتيازعلى الطائرة في المجال الجوي فتميزها عن غيرها من المنقولات 
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تبُنى حقوق  بحيث التي ترد على الطائرة في المجال الجوي، متيازقواعد خاصة فيما يتعلق بحقوق الا

تخدم الرخصة ساالتي ترد على طائرة في المجال الجوي،ولم يقتصرعلى ذلك بل أضاف إليها و  متيازالا

لطائرة ستحقت في آخر رحلة قامت بها ااين آخرين هما الديون التي امتياز تفاقية وأضاف الواردة في الا

ات متياز وسوف نتناول الا(1)بائع الطائرة امتيازام بها قبل بيعها بيعاً جبرياً و أو أوشكت على القي

مطلب ي الفعلى الطائرة مع إيضاح ترتيبها  متيازالحقوق المقرر لها الاوهما  المتعلقة بالدراسة الجوية

وق التي قللتعرف على الح ثاني.المطلب في النقضائها ا وأثارها ثم أثار اتمتياز ومحل هذه الا، ولالأ

ثم نبحث في  ول،أجنيف فرع  تتمتع بالامتياز على الطائرة نتعرض للامتيازات الواردة في إتفاقية

الممتازة  ، ثم نتعرف على ترتيب هذه الحقوقثانياً حقوق الامتياز التي تعرض لها القانون المدني فرعاً 

 .ثالثاً  فرعاً 

 إتفاقية جنيف الحقوق الممتازة حسب: الأولالفرع 

في الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات 19/6/1948إتفاقية جنيف الموقع عليها بتاريخ

، فقد نصت على امتياز الديون الناشئة من عمليات الإنقاذ ولكنها لم تعترف بهذا الأمتياز إلا اذا تم 

مليات او اذا عقيده في السجل المسجلة فيه الطائرة خلال الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء هذه ال

رفعت بها دعوة امام المحكمة ، كما انها لم تعترف بهذه الديون إلاا إذا كانت ناشئة وفقا للقانون 

وحسنا فعلت الافتفاقية بإستلزام قيد هذه الديون في نفس سجل المسجلة فيه الطائرة،  (2)الوطني للطائرة.

فاقية نذكر ان هذه الإت لأنه بهذه الوسيلة يمكن منع التحايل على القانون. هذا ولعل من المفيد ان
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ائدة كرية ولا تلك العلاتطبق إلا على الطائرات ) المدنية ( فهي لاتشمل باحكامها الطائرات العس

 مارك.للشرطة والج

المصروفات التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين على الطائرة وبيعها  هو الأول الامتياز

من المادة السابعة للإتفاقية هي  6وتوزيع ثمنهااولى المبالغ التي تتمتع بالامتياز بنص الفقرة 

مصروفات والمبالغ التي تنفق في التنفيذ على الطائرة وفي بيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين، وذلك ال

وفقاً لقانون الدولة التي يتم فيها التنفيذ، ويشترط لامتياز مثل هذه المبالغ أن يستفيد منها جميع 

دالة تقتضي ذلك ولولا لأن الع والحكمة من تقرير هذا الامتياز على الطائرة واضحة، ،(1)الدائنين 

ولما أمكن الحصول على حقه،فالمشرع  والمصروفات لما أفاد منها أي دائن آخر،غ تقديم هذه المبال

قصد تشجيع الدائن الذي ينفق هذه المبالغ والمصروفات التي تعود بالفائدة على جميع الدائنين 

 .(2)وتمكينه من إستيفاء حقه بالأولوية على غيره من الدائنين

ن قتصرت فائدتها على من أنفقها فقط دو اهذه المبالغ والمصروفات لا امتياز لها إذا  لكنو 

، فأن هذه المبالغ (3)غيره من الدائنين، كذلك الحال إذا افاد منها بعض الدائنين فقط دون غيرهم 

متياز هذه تستوفي بالأولوية على حقوق الدائنين الذين أفادوا منها دون الآخرين،لأن المشرع يشترط لا

 المبالغ أن تعود بالفائدة على جميع الدائنين.

 الطائرة والمصاريف غير انقاذت المستحقة عن أالديون المتعلقة بالمكافهو فيما يخص 

ن إقد تتعرض الطائرة لخطر محدق بسبب ثورة عناصر الطبيعة ك. و لآزمة للمحافظة عليهالالعادية ا
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ائرات ط صحراء أو تطفو على سطح الماء وتسرع إلى نجدتهاتهبط هبوطاً إضطرارياً في حقل او 

،على مشقة بالغة ومصاريف كبيرة وبالتالي صعوبة في نقاذأخرى أو سفن بحرية لتقوم بعملية الا

طرف بين ال نقاذفالخطر محدق ولا يسمح بمناقشة شروط عقد الا ،قانونيةمعالجتها من الناحية ال

ن من الديون امتياز نوعيالأضرار المبالغة التي تصيبها نصت على  المنقذ والطائرة الهالكة، ولتجنب

هذه  تيازاموقصد المشرع من تقرير  ،الطائرة انقاذت التي يستحقها من قام بأالمكاف أولهما ،(1)هيو 

 كانف،لطائرة معرضة للهلاك أو ضرر جسيمانقاذ الطائرات في ظروف تكون فيها المبالغ تشجيعاً لا

الكوارث  مة الخسائر التي تنتج عنالمثل هذه المبالغ نظراً لضخ متيازمن الطبيعي تقرير مثل هذا الا

المبالغ التي تنفق على يشمل النوع الثاني حيث أن  .(2)والحوادث التي تتعرض لها الملاحة الجوية

يقصد بها ،و اديةإعتيالمبالغ والمصروفات غير مثل هذه  متيازلا لطائرة بقصد الحفاظ عليها ويشترطا

متياز إفادة ،وقصد المشرع من وراء هذا الاستثنائيةا المصروفات غير العادية التي تنُفق في ظروف

وحتى .هلكت الطائرة أو اصابها تلف كبيرهذه المبالغ والمصروفات المدفوعة ل ولاجميع الدائنين إذ ل

رفات غير أن تكون هذه المبالغ والمص يشترطمتياز على الطائرة تتمتع هذه المبالغ والمصروفات بالا

ستثنائية يترتب عليها تفادي هلاك الطائرة مثلًا أو تلافي خسائر فادحة اتنُفق في ظروف  أن،و عادية

كدين صاحب البضائع التي تم التضحية بها للحفاظ على سلامة ، فاق هذه المبالغستُحل بها لولا أن

ظروف لطائرة التي تمر بلحه الخاصة لمصلحة الحفاظ على االطائرة فهذا الدائن تم التضحية بمصا

ادية متياز للمبالغ التي تنُفق في سبيل المحافظة العأنه لا يتقرر هذا الا نا،وغني عن البيغير عادية

يانة ص.  ومن أمثلة المبالغ والمصروفات العادية التي تنُفق على الطائرة ال(3)على الطائرة وملحقاتها 
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يات بعض الكمال،أو إضافة ر قطع من الطائرة أو إصلاحهايتغي ،أوتقوم بها الطائرةالدورية التي 

من مبالغ والمصروفات العادية المتوقعة بصفة دورية ،أو تزويدها بالوقود والأطعمة وما إلى ذلك إليها

 المستحقةالتعويضات يشمل  الثالث الإمتيازوأن . (1)للطائرة تعتبر أساسية لتحقيق الهدف من رحلتها 

ابه وهي التعويضات المستحقة لمن أص، عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض

فالطائرة قد تصاب وهي تلحق في الجو بعطب  ،ضررعلى سطح الأرض من الطائرة أثناء طيرانها

تنها أو مث مفاجئ،فتسقط محترقة أو يسقط جزء منها أو أشياء كانت على داحنتيجة كارثة جوية أو 

حتراق منزل أو مزرعة او الأموال كتدمير و أيسقط شخص منها،مما يؤدي إلى الأضرار بالأشخاص 

، وعليه يكون لمن تأذى من ذلك الحق (2)و أجسادهمأاو سيارة أو إصابة أشخاص في حياتهم 

 بأنيطالب مستغلي هذه الطائرة بالتعويض عما أصابه من ضرر،إذ ليس من العدالة تحميله عزم

 نشاط يقتصر غنمه على غيره. ويلاحظ في هذا الشأن بأن الإتفاقية لم تفرق بين الأضرارالمادية التي

بحيث تكون التعويضات المستحقة عن الأضرارالناشئة عن مجرد  تصيب غير على سطح الأرض،

عها تحليق الطائرة مشمولة ضمن امتيازات الإتفاقية كأضرار الضجيج والأصوات المزعجة نتيجة إقلا

شترطت الإتفاقية للامتياز مبالغ اتراقها حاجز الصوت.و إخوهبوطها وسرعتها غير العادية أو 

  :التعويضات المستحقة للمضرور

ألا يكون الشخص الذي أصابه الضرر على سطح الأرض أو من يخلفه من الدائنين  -1

 الحاجزين.
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ياً يغطي ضررين تأميناً كافتالمألا يكون مالك الطائرة قد قام بالتأمين عليها لصالح هؤلاء  -2

هذه الأضرار. أو كان التأمين الذي أجراه مالك الطائرة بعادل نسبة عشرين بالمائة من 

 قيمة الطائرة وهي جديدة أو أي القيمتين أقل.                                   

الأخطار لصالح وقصد المشرع من عدم تقرير امتياز هذه المبالغ في حالة التامين على هذه 

ضررين هو وجود بديل لأصحاب هذه المبالغ وهو مبلغ التأمين الكافي والذي يعادل قيمة الأضرار تالم

 من قيمة الطائرة وهي%20عتبار مبلغ التامين بمايعادل ا،وأساس %20و كان مبلغ التامين يعادل أ

إلا في  زات لا تتمتع بامتياجديدة كافياً في هذا الخصوص هو أن المبالغ الناتجة عن هذه التعويض

من ثمن الطائرة المحملة بهذا الامتياز وذلك تطبيقا لنص الإتفاقية والتي تقضي بأن لا  %20حدود 

ما إذا تعدت المبالغ المستحقة إمن قيمة الطائرة %20يتعدى امتياز هذه المبالغ مايعادل ما قيمته 

، فأن هذه المبالغ الزائدة %20يقها هذا القدر لحللغير على سطح الأرض نتيجة أضرار الطائرة أثناء ت

 .(1)تعد من الديون العادية التي لا تتمتع بأي امتياز

 حقوق الامتياز المدني:  الفرع الثاني

منقول المدني والخاصة بال قانونات الواردة في المتياز يثار التساؤل حول مدى جواز تطبيق الا

يف والسابق ات التي قررتها إتفاقية جنمتياز نب الاابشكل عام على الطائرة بأعتبارها منقولًا وذلك إلى ج

طيران ال انونقات على الطائرة في متياز الأردني قواعد خاصة فيما يتعلق بالا قانونذكرها، لم يتبن ال

لإتفاقية الدولية يجب التعرض لمثل هذا الموضوع لما ،لكن في مجال دراستنا لالمدني كما مر معنا

 قانونات المنقول الواردة في الامتياز ية .فمن جهة يمكننا القول بأن إضافة قانونيثيره من مشكلات 
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أباحت للمشرع الوطني إضافة  1948أنإتفاقية جنيف عام الطائرة ممكنة بحجة المدني وتطبيقها على 

د ضافة إلىأنه يجوز في حال وجو هذا بالا.متيازات الواردة بهاعقب الا ات جديدة علة أن تأتيامتياز 

الجوية  اتمتياز المدني إلى جوار الا قانونات الواردة في المتياز ات إعمال الامتياز نصوص خاصة للا

الامتياز المقررة بنصوص نب حقوق احيث تنص على أن )الحقوق المبينة تكون ممتازة إلى ج

أخرى نرى عدم تطبيق امتيازات المنقول الواردة في القانون المدني على خاصة(.ولكن من جهة 

، فحقوق الامتياز (1)و طبيعة خاصة كالطائرةالطائرة بحجة القياس على السفينة بما أنها منقول ذ

من القانون البحري الأردني والتي ورد فيها )الديون التي تكون ممتازة(، حيث 50البحرية في المادة 

واردة لا لامتياز الواردة هي وحدها التي ترد على ثروة المجهزالبحرية دون حقوق الامتيازأن حقوق ا

المدني، ذلك أنها امتيازات واردة بقانون خاص يقتصر نطاق تطبيقها على ما جاء  في القانون

تياز مبنصوصه من امتيازات، يؤيد عدم تطبيق الامتيازات الواردة في القانون المدني ايضاًأن هنالك الا

أو  (2)ثمنها نين في بيع الطائرة وتوزيعالمتعلق بالمصروفات والمبالغ التي أنفقت لمصلحة جميع الدائ

واء نصت عليها الإتفاقية فهذا الامتياز يقرره القانون المدني س ما يسمى بالمصروفات القضائية التي

 فيما يتعلق بالامتيازات يجب أن( مما يؤكد على أن التعداد وغيره )الأردني أو المصري او السوري

يث تتقدم ح الجوية بالنسبة للديون الاخرى ترتيب حقوق الامتيازوارداً على سبيل الحصر.يكون 

على كافة الديون الارى التي تثقل  1948حقوق الامتياز الجوية المنصوص عليها بإتفاقية جنيف عام 

ديون  ان تاريخ قيد هذه الامتيازات. اما بالنسبة للالطائرة ومنها الرهن الرسمي المقرر عليها وذلك ايا ك

ي ) حقوق الامتياز الاختيارية ( فهي تاتي ف الممتازة الاخرى المنصوص عليها في القوانينالداخلية

مرحلة تلي الديون الممتازة والرهون على الطائرة ذلك ان اتفاقية جنيف المشار اليها عندما اجازت 

                                                           
 98القليوبي ، سميحة، مرجع سابق، ص (1)
 101المرجع السابق، ص  (2)



63 

 

الامتيازات المضافة على الحقوق  تتقدم خرى قيدت هذه الاجازة بألاللدول اضافة حقوق امتياز ا

ولذلك كان على كل دولة تستعمل رخصة  (1)المنصوص عليها ومن بينها الرهن الرسميالاخرى 

امتيازات اخرى ان تتقيد بالترتيب الذي اشترطته اتفاقية جنيف وتجعل هذه الامتيازات المضاف اضافة 

لكافة الحقوق الواردة بالاتفاقية ومنها الرهن الرسمي ولو كان قيد هذا الاخير في تالية في المرتبة 

تعد كل فقرة ف الامتيازات الجوية فيما بينهاما بالنسبة لترتيب  تاريخ لاحق لنشأة الحقوق المضافة

مجموعة مستقلة عن الفقرات الأخرى وسابقة على التي تليها كما تعتبر ديون المجموعة الواحدة 

متعلقة وتطبيقاً لذلك تتقدم الديون ال تساوية بينها بحيث تشترك في التوزيع بنسبة كل دين،م

على الديون المتعلقة ،(2)بالمصروفات التي أفاد منها جميع الدائنين من بيع الطائرة وتوزيع ثمنها

ضل زمة للمحافظة عليها،كما تفلالوالمصاريف غير العادية ا ةت المستحقة عن انقاذ الطائر أبالمكاف

هذه الأخيرة في المرتبة على التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تُلحقها الطائرة بالغير على 

سطح الأرض، وفي حالة التزاحم بين ديون الفقرة الواحدة فأنها تعتبر في مرتبة واحدة وتشترك في 

تحقة نظير ت المسألديون الخاصة بالمكافستثناء من ذلك تخضع ااالتوزيع بنسبة كل دين،على أنه 

، (3)نشائهااخ لتاري يزمة لحفظ الطائرة للترتيب العسكلالالمساعدة والانقاذ والمصاريف غير العادية ا

ر مساعدة أو المصاريف غير خنقاذ الطائرة أو الذي قدم لأخر مساعدة لاافيتقدم الدائن الذي قدم 

          ة للديون المتعلقة بحادث واحد فتعتبر ناشئة في تاريخ واحد.العادية في انقاذ الطائرة،أما بالنسب
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جراءات وجود الامتياز:  الفرع الثالث  محل الامتيازات الجوية وا 

التعرض  ، ثموذلك أولاً  متيازيجب علينا معرفة محل هذه الحقوق التي تتمتع بالا متيازلدراسة أحكام الا

 اً.متيازثانيلإجراءات الشهر المتعلقة بحقوق الا

 أولًا: محل الامتيازات الجوية

ذا كان مالك الطائرة أو  الطائرة : -1 وهي أهم العناصر التي يرد عليها الامتياز الجوي ،وا 

متياز مستثمرها يملك أكثر من طائرة، فحق الامتياز يقتصر على الطائرة التي تقرر عليها الا

اع الطائرات، كما تستوي في ذلك الجوي دون غيرها ويشمل الامتياز الجوي مختلف أنو 

الطائرات العائدة للأفراد أو الأشخاص الخاصة والطائرات التجارية العائدة للقطاع العام، 

لثروة نما بالطائرة ذاتها بوصفها العنصر الرئيسي لا  لايرتبط بشخص المدين و  والامتياز الجوي

مستثمرها أو مستغلها هو مالكها على الطائرة سواء أكان  ، ومن ثم يسري الامتياز(1)الجوية

أو كان غير مالك،فالامتياز الجوي شأنه في ذلك شأن الامتياز البحري يرتبط بالشئ المقرر 

إستثناءً من القواعد العامة التي تجعل الامتيازات  تيازمويعد هذا الا ،عليه لا بشخص المالك

الامتياز على الطائرة التي كام ،وعلى العكس لاتنطبق أح(2)للمدين ترد على الأشياء المملوكة

ة غتصاب مثلًا،شريطة أن يكون الدائن سيئ النييفقد مالكها حيازتها بفعل غير مشروع كالا

 حقه بسبب زوال حيازة المالك وأنه يتعامل مع غاصب الطائرة .ةكما لو كان يعلم وقت نشأ
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تمتع به متياز الذي يالجوي كما في البحري هو الا متياز،فالامتياز البحريبالقياس على الا

الجوي  متيازلذلك فأن الا،(1)ية قانونأصحاب الحقوق عليه نتيجة لتمتع الطائرة بما يشبه الشخصية ال

ة بالتالي فهو يشمل الأجرة المستحقة للطائرة والخاص ،الغ التي تنشأ مباشرة عن الطائرةيشمل المب

يض ما و مين المبرم لمصلحة هذه الطائرة لتع، بل ويشمل التألة الجوية التي نشأ الدين بسببهابالرح

ت عن أعمال المساعدة أالجوي أيضاً مبالغ المكاف من حوادث أو أضرار، ويشمل الامتيازيصيبها 

والانقاذ التي تكون الطائرة قد قامت بها لصالح طائرة أخرى،أما بالنسبة للمبالغ التي لم تنشأ مباشرة 

تي ومثال هذه المبالغ المعونات ال الجوي الذي يرد على الطائرة،فلا تدخل في الامتياز  عن الطائرة،

الية نات ماتقدمها الدولة لأصحاب الطائرات تشجعياً منها لهم سواء قدمت على شكل مكافأة أو إع

لكن على الرغم من الأعتبارات السابق ذكرها فأن المشرع المصري يأخذ منحى آخر فيمايتعلق 

المبالغ التي  ويحدد قرير قواعد، خاصة فيما يتعلق بوعاء الامتياز الجويبالامتياز الجوي ،فيذهب لت

فالامتياز الجوي في التشريع الجوي المصري لايرد على أجرة  ،تخرج عن محلالامتيازات الجوية

متياز الجوي في هذا الخصوص عن الامتياز البحري الطائرة أو ملحقات هذه الأجرة ويختلف حكم الا

وملحقاتها، كما ولايشمل أيضاً مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن اضرارأصابت  الذي يشمل الجرة

ت عن أعمال المساعدة والانقاذ التي تكون الطائرة قد قامت بها لصالح طائرة أالطائرة أو مبالغ المكاف

ع يأخرى،ولاتعد قطع الغيار التي من طراز الطائرة والمملوكة للمجهز والمخصصة للطائرة خلال جم

 رحلاتها الجوية من ملحقاتها وبالتالي لايرد عليها الامتياز.
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ويحددالمبالغ عن محل  الجوي وقد نصت على إخراج هذه المبالغ جميعها من وعاء الامتياز

المادة أفادت بأن الامتياز لايسري على ماتغله الطائرة من إيرادات او على ، (1)الجويةالامتيازات 

 تأنب الدولة أو ما يحصل عليه هذا المالك من مكافانات من جامساعدات أو إعمايمنح لمالكها من 

أو تعويضات أما بالنسبة للامتياز على مبالغ التأمين فذهب المشرع المصري إلى شمول الامتياز 

لمبلغ التأمين أو التعويض عن هلاكها وبناءً على ذلك يتمتع صاحب حق الامتياز بالنسبة لهذه 

دفعها ب ان أفضل من صاحب حق الامتياز الجوي على المبالغ التي تُلزم شركة التأمينالمبالغ في مك

وبذلك يعتبر صاحب الامتياز الجوي بالامتياز بالنسبة لهذه المبالغ في مكان  نتيجة هلاك الطائرة،

أفضل من صاحب حق الرهن الرسمي على الطائرة الذي لايشمل حقه هذه المبالغ إذا اتفق على غير 

ن نتقال الامتيازالجوي إلى مبالغ التأمياك كما سبق القول ويؤيد ماذهب إليه المشرع المصري من ذل

 للقواعد العامة المقررة بالقانون المدني والتي  تقضي بأنه إذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلًا بامتياز

اد لى التعويض المستحق للمدين بموجب عقد التأمين حسب نص المو عنتقل هذا الحق ا

ير ،أو غعليه مثقلًا برهن أو تأمين دني المصري (، إذا كان الشئ المؤمنمالقانون ال1135و770)

 نتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقدالتأمين(ا ذلك من التأمينات العينية،

حاجة للشهر فهي بحقوق الامتياز الجوية من الحقوق العينية التي ترد على الطائرات بالتالي كما أن 

كغيرها من الحقوق المنصوص عليها بالإتفاقية،وهو ماأكدته الإتفاقية الدولية بالفعل،فنصت بالفقرة 

شهور ثة لثلاا الثالثة من المادة الرابعة على )تكون هذه المداينات محلًا للتأشير بها في السجل خلال

 تها(.ألأكتمال الأعمال التي كانت سبباً في نش التالية

                                                           
 101القليوبي ، سميحة ، مرجع سابق، ص (1)



67 

 

الإتفاقية أوجبت تسجيل هذه الحقوق في السجل المعد للطائرة وذلك خلال مدة ثلاثة شهور وعليه 

اء نقضاكما سنبحثه لاحقاً في حالات  امتيازطائلة سقوط  ها تحتأشلاحقة للأعمال التي أن

ميع جالمدني الأردني بالنسبة للسجل هو أن تسجل  طيرانال قانون. وهذا ما يؤكده ايضاً (1)متيازالا

 ية التي ترد على الطائرة وتاريخ إبرامها .قانونالتصرفات ال

 يثانالمطلب ال

 قضائهانا  آثار الامتيازات الجوية و 

يرتب الامتياز للدائن الجوي حقوقاً تقدمه على غيره من الدائنين العاديين وهذه الآثار سنبحثها 

 ثانياً. نقضاء حقوق الامتيازاثم سنتعرض لموضوع ، أولاً 

 آثار الامتياز على الطائرة: الفرع الأول

تخول الامتيازات الجوية الحق للدائن الذي يتمتع بدين جوي ممتاز أن يستوفي دينه قبل 

تتبع حقين له في المرتبة وفق حق الأفضلية وحق اللالالدائنين سواء الدائنين العادين أو المرتهنين ا

ره ستيفاء دينه بالأفضلية على غياعدة عامة سلطة نالدين الممتاز جوياً يخول صاحبه كقاارجحوالا

 من الدائنين،وهو مايعرف بحق التقدم أو الأفضلية.

اء ماله من ستيفانصت عليه الإتفاقية من أفضلية الدائن صاحب الامتياز الجوي في ا وهو م

ويتم التفضيل ،ثمن بيع الطائرة على غيره من  الدائنين المرتهنين للطائرة وغيره من الدائنين العادين

الجوية، هذا  متيازاتفي حال تعدد الامتيازات الجوية وفق ماتم ذكره سابقاً فيما يتعلق بترتيب الا
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لنفقات التي الفوائد القانونية حق ا ي فحسب، وأنما تمتد لتشمللولاتقُتصر الأفضلية على الدين الأص

 .(1)د هذا الحق بسلطة القضاء ييتطلبها تأي

وذلك ز ة الحيازة في المنقول سند الحائالمنطق يقتضي عدم تطبيق قاعد كانحق التتبع اذا وأن 

ذلك ، بالتالي أقر بعلى الطائرة لنظام الشهر بالسجل خضوع جميع التصرفات والحقوق الواردة

خول صاحبه ي.فالدين الجوي الممتاز متياز الحق بالتتبع الطائرة في أي يد تكونلالأصحاب حقوق ا

ى يستوفي في أي يد تكون حت عيناً على الشئ المقرر له الامتياز،وبالتالي سلطة تتبع الطائرة حقاً 

  .دينه

 نقضاء الامتياز على الطائرة:ا ثانيالفرع ال

ينقضي الامتياز الجوي بأسباب أنقضاء تقترب من الأسباب التي ينقضي بها حق الرهن 

 :(2)الرسمي على الطائرة وبناءً على ذلك ينقضي حق الامتياز في الحالات الأتية 

ينقضي حق الامتياز الجوي بأنقضاء الدين المضمون بالامتياز لأي سبب من أسباب  -1

الامتياز على الطائرة هو في حقيقته حق عيني تبعي فأنه يدور نقضاء ،لأنه لما كان حق الا

وجوداً وعدماً مع الدين ، فإذا أنقضي الدين لأي سبب من الأسباب كالوفاء أو الأبراء أو 

 التقادم أو المقاصة زال حق الامتياز.

ينقضي الامتياز ايضاً بتطهير الطائرة سواء كان هذا التطهير بناءً على بيعها بيعاً إجبارياً    -2

أو إختيارياً، وذلك وفقاً للتفصيل السابق إيضاحه بمناسبة رهن الطائرة رهناً رسمياًكما قرر 

مدة سقوط خاصة لبعض الامتيازات على النحو  1948المشرع الدولي في إتفاقية جنيف عام 
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ن انقاذ الطائرة ت المستحقة عأبالنسبة للحقوق الواردة بالامتياز الثاني المتعلقه بالمكاف،التالي

زمة للمحافظة عليها والحقوق الواردة بالامتياز الرابع والخاص والمصاريف غير العادية اللا

بيعاً  او أوشكت على القيام بها قبل بيعهأبالمبالغ المستحقة في أخر رحلة قامت بها الطائرة 

 ،(1)راتالطائ اشهر دون قيدها في سجل جبرياً، فأن هذه الديون تنقضي بعد مضي ثلاثة

كتمال الأعمال التي كانت سبباً في نشأة تلك الحقوق اوتحسب بداية هذه المدة من تاريخ 

الممتازة وتنقطع هذه المدة بإتخاذ إجراءات الحجز والبيع والتطهير كما تنقطع بإتفاق ذوي 

تفاق ثابت التاريخ أو عند قيام صاحب الحق برفع على قدر مبلغ التعويض إذا كان الا الشأن

لامتياز المقرر لهذه المبالغ نتيجة عدم قيدها خلال المدة المحددة لايُمنع ا على أن ،(1)دعوى 

لية ها من الدين ولكن دون أفضؤ من إعتبارها من الديون العادية والتي يحق لصحابها إستيفا

عية التي ترد على الطائرة من رهن بأن موضوع الحقوق العينية الت،(2)غيره من الدائنينعلى 

محض بوامتياز تكون حقوق تبعية توجد لضمان دين، بالتالي فالمدين إذا لم يقم بالوفاء 

 (4()3()2)ارادته يتم الحجز على الطائرة وهو ماسنبحثه في فصل التالي
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 الفصل الرابع

 على الطائرةالتنفيذ

عطيل ت عتبار ضرورة عدمعلى الطائرات أهمية كبيرة خصوصاً إذا أخذنا بعين الا التنفيذ

وعات ية تتعاظم باظطراد تكلفة مشر مسائل قانونالمن  فهوالحجز يتم التنفيذ بوشل النشاط الجوي،

ظرا لارتفاع اثمان الطائرات وكلفة تجهيزها لذلك فان الائتمان الجوي اهمية قصوى استثمار الطائرات ن

في هذا المجال اذ لاتسلم عملية استثمار الطائرات من اقتراض الالموال او الحصول على آجال 

لسداد الديون الناشئة عن الاستغلال الجوي كما ان الطائرةعندما تنتقل بين الاقاليم المختلفة للدول 

حتاج للتزود بالوقود او اجراء بعض المعاينات الفنية او اصلاحات ضرورية دون ان يتمكن قائدها ت

. والطائرة  بوصفها مالا منقولا تمثل (1)منى تسديد هذه النفقات نقدا فليجا الى الاستدانة لهذا الغرض

بالتالي  المالية للمدينعنصرا من عناصر الضمان العام الذي يتمتع به دائنو مالك الطائرة على الذمة 

ان لم يوف المدين بمحض ارادته للدائن الجوي حقوقه جاز لهذا الاخير التنفيذ على الطائرة جبرا عنه 

بما يستحق له من مبالغ ويعد هذا التنفيذ تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأحقية الدائن في الحجز 

ائرة ويتم التنفيذ الجبري على الط .بمحض ارادتهعلى اموال مدينه اذا لم يقم بوفاء مافي ذمته له 

بتوقيع الحجز عليها بسند تنفيذي تمهيدا لبيعها لاستيفاء الدائن حقه من ثمنها ويعرف هذا الحجز 

بالحجز التنفيذي ، وقد يبدأ الدائن الجوي التنفيذ على الطائرة بتوقيع الحجز الاحتياطي عليها اذا لم 

نع يلجأ الى هذه الوسيلة ليحافظ على الطائرة بوضعها تحت يد القضاء ليميكن بيده سندا تنفيذيا ، ف

قه من ثمنها ح المدين من التصرف بها حتى يحصل الدائن على سند تنفيذي تمهيدا لبيعها لاستيفاء
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ويعرف هذا الحجز بالحجز التنفيذي وقد يبدأ الدائن الجوي التنفيذ على الطائرة بتوقيع الحجز 

 ا اذا لم يكن بيدهالاحتياطي عليه

سندا تنفيذيا فيلجأ الى هذه الوسيلة ليحافظ على الطائرة بوضعها تحت يد القضاء ليمنع 

المدين من التصرف بها حتى يحصل الدائن على السند التنفيذي ويقضي القاضي بصحته فيتحول 

انه يتعين اما فبذلك الحجز على الطائرة باعتبارها وسيلة نقل دولية هامة تشكل مرفقا اقتصاديا ه

تفادي شل النشاط الجوي في الاحوال التي يتم الحجز عليها احتياطيا بشكل عشوائي وذلك عن طريق 

. ولما كانت (1)تنظيم مسألة الحجز الاحتياطي على الطائرة على نحو لايمنع الطائرة من اداء وظيفتها

ام لحجز وهو الطائرة فقد ابرمت عاجراءات الحجز على الطائرة لاتتلائم وطبيعة الشئ الوارد عليه ا

اتفاقية روما بشأن توحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتياطي على الطائرات كما تنص 1933

اتفاقية جنيف الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق التي ترد على الطائرات بعض الاحكام الخاصة 

سنتحدث عن  المبحث الأولفي  لتاليين:مبحثين االالتي سنعرضها من خلال بالبيع الجبري للطائرة و 

لمطلب امن خلال مطلبين ، هبتدائي( على الطائرات،ونبين تفاصيل)الاحتياطيموضوع الحجز الا

جراءات الحجز والمطلب ال حتياطيالأول مفهوم الحجز الا نبين فيه حالات عدم جواز الحجز  ثانيوا 

 مفهوم الحجز ، انسنتحدث عن الحجز التنفيذي ثانيالمبحث الوفي  نتهائه.ااً و احتياطيعلى الطائرة 

لات عتبارها من المنقولات أن يثير مشكاعلى الطائرات ب حتياطيحجز الاللطبيق القواعد العامة ت هو

ماً والسماح مرفق عام يجيب أن يسير سيراً منتظ طيران، فالقانونيةتتعلق بعنصر الملائمة في القاعدة ال

ويشل  ،يعطل هذا المرفق ويفقد الثقة فيهاً احتياطي مدنية حجزاً  لكل دائن بالحجز على الطائرات

الح العام قل الجوي تتطلب تفضيل الصنالمرتبطة بالتقتصادية الحيوية النشاط الجوي. والمصالح الا
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لجوي عن ا ي لم يحصل بعد على سند تنفيذي بالتالي يتعين تفادي شل النشاطذعلى صالح الدائن ال

ولما كانت اجراءات الحجز على الطائرة الواردة في القواعد (1)لحجز الإحتياطيطريق تنظيم مسألة ا

حدى شواغل اللجنة الفنية الدولية لخبراء الطيران،فتطرقت إتفاقية شيكاغو او كانت هذه المسألة  العامة

لمسألة الحجز الاحتياطي على الطائرات بحيث 1919ومن قبلها إتفاقية باريس عام 1944عام 

 ،التابعة للدول الأطراف تجزئية الحجز على الطائرا عالجتمن إتفاقية شيكاغو  27عالجت المادة 

للطيران الدولي والموجودة في دولة متعاقدة أو المارة في سمائها  الموقعة على الاتفاقية المخصصة

ئها از الطائرة أو بعض أج الحجز على الطائرة بحجة أن واتفاقية شيكاغبصفة نظامية بحيث حَرمت 

ت أهمية هذه وضح ختراع مسجلة في الدولة التي دخلت إليها الطائرة . ولقداتحتوي على تقليد براءة 

ع و ،ووضع مشر 1929، وفي روما سنة 1928نعقدت في مدريد سنةاالمشكلة أيضاً أمام مؤتمرات 

في  ي ووافقت عليه اللجنة الفنية الدولية للخبراء القانونين الجويينني ريز اهذه الإتفاقية الفقية الألم

تفاق والتوقيع على الإتفاقية في إجتماع روما في وتم الا1932إستوكهولم في ينوينو سنة إجتماع 

.ولقد إستهلت الإتفاقية أحكامها بتعهد الدول المنضمة إليها بإتخاذ الأجراءات الأزمة (2)1933مايو

 ،ثم عرفت الحجز التحفظي وحددت الطائرات التي لايجوزفيذالقواعد المقررة فيها موضع التنلوضع 

، ولقد تكفلت المادة التاسعة من الإتفاقية بتحديد أحكامها ناالحجز عليها ثم أوضحت نطاق سري

ذ و يعطي لهذه الإتفاقية نطاقاً شاملاً  طيرانمشروع اللجنة الدولية لخبراء ال كاننطاق تطبيقها و   كانا 

ن أحكامها على كل طائرة مسجلة في إقليم إحدى الدول المنضمة إلى الإتفاقية مادامت ايتضمن سري

،غير قليمهاإطائرةوطنية تتبع الدولة التي يوقع الحجز على  كانتتعمل فعلًافي خدمة النقل الدولي ولو 
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. ())طيرانال (1)لى حركةقد راعو بحق أن هذا التوسع قديؤثر ع 1933أن المؤتمرين في روما سنة 

 فجاء نص المادة التاسعة بقصر تطبيق أحكام الحجز التحفظي في إقليم كل دولة متعاقدة أُخرى

ذلك يعني بالضرورة أن أحكام الإتفاقية لاتسري إلا مع توافر العنصرالأجنبي بين الدولة التي يوقع (2)

فيما  مابالنسبة للطائرات الوطنية فتخضعأ ،لطائرة المزمع توقيع الحجز عليهاالحجز على إقليمها، وا

اً الداخلي للدولة المسجلة فيها الطائرة التي تحمل جنسيتها .وطبق قانونيتعلق بالحجزعليها لأحكام ال

متبعة جراءات التحفظية التسري أحكام الحجز التحفظي على الالحكم المادة السابعة من الإتفاقية لا

ج إخرا 54،وهي أحكام رددتها المادة قانون العقوبات أو لوائح البوليس عند مخالفة اللوائح الجمركية أو

 سنبحث.لأمن العام،والأجراءات التحفظية عند مخالفة قواعد وأنظمة االدعاوى المتعلقة بديون حكومية

  .المدني الأردني طيرانال قانونعلى الطائرات وفق المعاهدات الدولية و  حتياطيمسألة الحجز الا
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 المبحث الأول

 مفهوم الحجز الإحتياطي على الطائرة

المحجوز في قانون الوضعي إلى ضبط المال منقولًا أو  عام ينصرف مدلول الحجز بشكل

،حتى هكمنمل هغير منقول ووضعه تحت يد القضاء لمنع المحجوز علية من التصرف فيه أو إخراج

.  (1)هض المدين التنفيذ الطوعي لما التزم بيتمكن الدائن الحاجزمن إستيفاء حقة منه وذلك بسبب رف

فهو لايعتبر تنفيذاً لأنه لايخرج ملكية الطائرة من يد مالكها وأنما يقيد سلطته عليها،فهو إجراء وقائي 

ويمكن أن ينقلب إلى حجز تنفيذي بعد تثبيته من قبل المحكمة المختصة بذلك،كما أنه يمكن أن يرفع 

و بعد أن يها القانون، وهوتطلق يد مالك الطائرة على التصرف فيها وذلك في الأحوال التي ينص عل

 يلقى وحتى يتم تثبيته او رفعه يمنع مالك الطائرة من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا في

حتياطي معنى الحجز الا 1933ية روما قالأحوال التي يجيزها القانون وحددت المادة الثانية من إتفا

وفق  أياً كانت تسميته "يتم بقتضاة "كل تصرفوعليه  الذي يمكن للدائن أن يوقعه على الطائرة.

ن القضاء أو رجال الأدارة العامة أما لصالح دائن أو االطائرة رعايةً لمصلحة خاصة عن طريق أعو 

مالك أوصاحب حق عيني يثقل الطائرة دون أن يكون في مقدور الحاجز أن يستند إلى حكم واجب 

ارة له. وجاءت عبي يذي مساو فلى سند تنالنفاذ يكون قد حصل علية مقدماً عن طريق العادي أو إ

كفل نين الداخلية في تسميته هذا الأجراء الذي ياختلاف لقو اً كانت تسميته" مقصودة لتضع حداً لاي"أ

 arrestحق الدائن وعلى ذلك تسري أحكام الإتفاقية على مايسمى بحق الإيقاف في القانون الأنجليزي 

أو  conservative sequestroيطالي الا ية في القانونكما تسري على مايعرف بالحراسة، التحفظ
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وأياً كانت الصعوبات التي تعترض تفسير نص هذه المادة .ي(1)ناالحجز المؤقت في القانون الألم

إلا أنه مما لاشك فيه أنه يشمل أحكام  الحجز الاحتياطي في القانون الأردني والذي تضمن أحكامه 

وأيضا الحجز الاحتياطي بالقواعد العامة في  54فيما يتعلق بالطائرات قانون الطيران المدني المادة 

 (.157_141لمدنية التي وردت في النصوص )قانون أصول المحاكمات ا

 الأولالمطلب 

جراء  تهاحالات الحجز الاحتياطي وا 

لم تتضمن الإتفاقية أي قاعدة أصولية فيما يتعلق بشأن مباشر الحجز الاحتياطي على 

الطائرات وحالات إيقاع هذا الحجز،بل إقتصرت في معظم أحكامها على الحالات التي لايجوز فيها 

ن المدني الطيرا الحجز بالتالي تركت هذه المهمة لأحكام قانون القاضي. وبالنظر لقانون إيقاع هذا

الأردني بإعتباره قانوناً خاصاً فيما يتعلق بالطائرات لم ينص أيضاً على الحالات التي يمكن من 

عي حقاَ دخلالها توضيح كيفية إيقاع هذا الحجز على الطائرة وبالعودة للقواعد العامة،فأنه لكل من ي

عينياً على الطائرة أن يحجز عليها،ولو كانت في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة 

لكن إثبات قيام حالة الدائنية تجاه مالك ،(2)الحجز أو رفضة  والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار

ه ق الضمان العام أو المساس بالطائرة لايكفي لوحده، بل لابد من أن يترافق مع بوادر الإخلال بح

ة على والقائم وأن تكون هذه البوادر قائمة وجدية ومن شأنها أن تورث لدى الدائن الخشية المعقولة

،ويتوجب أيضاً على الدائن طالب الحجز أن ضمان العام وتعريضه للخطرأساس من تهديد حق ال

يقدم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها 
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ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز علية من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب 

المحكمة إجابة طلب توقيع الحجز الحجز غير محق في دعواه، هذا في حال قررت أن قررت 

عامة تمثل مؤسساترسمية و  كانتستثناء من تقديم التأمين أو الكفالة إذا اهناك  ، كما أنحتياطيالا

حقق يت أو بنوك عامة والبلديات في المملكة ، كما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن

أُصول المحاكمات المدنية  قانونمن  2لفقرة ا141نص المادة  هأكدت علي. هذا مامن مَلاءة الكفيل

كما هو مبين من خلال الدعاوى المقامة أمام محكمة التميز فيما يتعلق بحالالت الحجز التحفظي 

قبل إقامة الدعوى أو بعد إقامة الدعوى أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة  كانتسواء 

وكذلك دعوى  ،2015-6-23(تاريخ الدعوى محكمة تميز حقوق-2015لسنة  173)الحكم رقم 

بخصوص أن يجوز للدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة والغير منقولة 

-5-82محكمة تميزحقوق -2015لسنة 88سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها )الحكم رقم 

 لتزام مدنيااً عن جرم جزائي أو عن ايته ناشئالحق المدعى به والمطلوب حم كان(، سواء 2015

. ي بالنسبةلإلقاء الحجز عند توافر شروط المطلوبة فيهقانونبحت فكلاهما يتمتع بنفس المركز ال

 ، ويزول أثر الحجز إذا لم يرفع الحاجزقاضي الأمور المُستعجلة ويُوقع الحجز على الطائرة من قبل

تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز وذلك إذا لم يكن طلب نية أيام تبدأ من االدعوى بأصل الحق خلال ثمأ

أيضاً  على الطائرة حتياطيويجوز إلقاء الحجز الا ،(1)قابل للتنفيذ اً مستندالحجز مستنداً إلى حكم أو 

الحق بالأوضاع المقررة لأستدعاء المختصة في حالة النظر بموضوع أصل بقرار من المحكمة 

يشتمل إستدعاء طلب الحجز على  مطالب المدعي بأصل (2) هذه الحالة يجيب أن الدعوى، وفي

                                                           
 . 2015. عام 173تميز حقوق .رقم التميز  (1)

 1037رغم كفاية بعضها لوفاء دينه، يحمل معني التعسف)نقض مدني رقم اصرار الدائن على حجز جميع اموال المدين (2)
 . 1996لعام  956مجلة المحامون ص  1995\6\6تاريخ  1631اساس 
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الحق مالم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة، وتُصدر المحكمة قرارها بالحجز وينفذ بواسطة دائرة 

التنفيذ.ولخطورة هذا الأجراء وأثره على مالك الطائرة فهو يؤدي إلى تقيد حقه في التصرف بالطائرة 

حدد المشرع الحالات التي  ،(1)ستعمال حقوقه فيه إلى حد التعسفان ،وخشية من أن يتجاوز الدائ

لاحتياطي حسب ماورد في قانون أصول المحاكمات في المواد السابق ذكرها اتبُيح إيقاع الحجز 

قانون أصول 312نص المادة  حدد هذه الحالات حصراً في في الأردنيأعلاه، ولكن المشرع 

نقل طائرة في حالة تلفا المملكةإذا لم يكن لمالك الطائرة موطن مستقر في  اولا،الأردنيالمحاكمات 

أو إصلاحات إجراء بعض المعاينات الفنيةللدول وتحتاج للتزود بالوقود أو مستمر بين الأقاليم المختلفة 

ثل ،ففي مرضة لهذا الغناضرورية دون أن يتمكن قائدها من تسديد هذه النفقات نقداً فيلجأ إلى الأستد

مكن دائن قتراض مما يموطناً في البلد الذي تم فيه الا هذه الحالات وغيرها قد لايكون لمالك الطائرة

حالة الحجز على المدين الجوال أو الجَواب المُتنقل  وهي.الطائرةهذا المالك من إيقاع الحجز على 

ند أن يكون بيد الدائن سجتهاد الفرنسي لها والتي لم يشترط الا saisieforaineالمعروفة في فرنسا 

ة المحكمة نالإيقاع الحجز بل يجوز توقيعه بلا سند مطلقاً كما يجوز إيقافة إذا أودع المدين لدى خز 

 نأنه لايكفي أ جتهاد القضائي المستقر إلى.   ولكن ذهب الا(2)مبلغاً يساوي دين طالب الحجز 

. والعناصر (3)هنية المطلوب الحجز علييرجح مديو لابد من وجود مابل يكون لمالك الطائرة موطناً 

وفر أو يكون له فيها موطن ولكن لايت المملكةالمطلوبة لهذه الحالة ألا يكون لمالك الطائرة موطن في 

المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص  ستقرار، والموطن هوالاشرط  فيه

إذا خشي دائن مالك الطائرة فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية  ثانياً في وقت واحد أكثر من موطن.
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وهذه الحالة على العكس من الحالة المتقدمة بحيث تفترض وجود موطن مستقر للمدين إلا أنه عزم 

ويجب في هذه الحالة أن يقدم الدليل الجدي على الخشية من أن يفقد الدائن مالك  على قرار منه،

والعزم  ،(1)ه الخشية قائمة على أساس مقبول هذلمقرر لحقة ولابد من أن تكون الضمان العام ا ئرةالطا

الجدي على القرار لا أن يكون في الحالات الطبيعية كالسفر وفقاً لمقتضيات الوظيفة، بل لابد من 

إذا  الثاً ث التدليل على سوء النية في تصرفات مالك الطائرة ،وأنها ترمي إلى التخلص من وفاء الدين.

 ويشترط في هذه الحالة أن طائرة لوفاء الدين مهددة بالضياعالتأمينات المقدمة من مالك ال كانت

هذا التأمين عينياً كالرهن او شخصياً كالكفالة  كانيكون حق الدائن مضموناً بتأمين خاص سواء 

أمين يتعرض ت نإك.هالشخصية وأن تقوم ظروف من شأنها أن ترجح ضياع هذا التأمين أو إضعاف

كفالةً أو تأميناً عقارياً أو غيره لخطر التبديد أو الضياع الأمر الذي يجرد الدين  كانالدين سواء 

الأصلي من ضماناته المصاحبة والمؤيدة له، كما لو هبطت قيمة لتأمين بشكل كبير،أوتعرض على 

ف عن عسر الكفيل أو توقو سبب أجنبي للزوال، أو ا طائرة بنفسه أو بتدخل ظرف قاهر ليد مالك ا

ذا لم يقدم مالك على محل الكفالة ظروف أدت إلى الأنقاص منه أو إفتقاده كلياً  أالدفع أو طر   وا 

لم يكن  لتزام الأصلي حالًا ولومما أدى إلىأن يصبح معه الابتقديمه لتزم بداية االطائرة الضمان الذي 

 إذا كان بيد الدائن سند رسمي أوعادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط رابعا .(2)كذلك بالأصل 

بتهريب  ائماً ق هذا النص مطلق،فهو يجيز إلقاء الحجزالاحتياطي على الطائرة حتى ولو لم يكن المدينو 

فترض ضمناً إحتمال تهريب المدين لأمواله عند حلول أجل الدين لذلك أجاز ا،ويبدو أن المشرع أمواله

ق بين أن ، ولافر يكون بيد الدائن سند ، لكن تشترط هذه الحالة أنالحجز على الطائرةئن إلقاء للدا

، ولكن صراحة النص لاتمنع القاضي من رد طلب الحجز ويعود له تقدير إذا معلقاً على شرطيكون 
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إلا .(1)يذ فالدائن يسئ إستعمال حقه ام لا. اما بالنسبة للأسناد الأجنيبة فلم تعط صيغة التن كانما 

 قوتها لاتصل إلى ،لكنقانون الأجنبيأنها تعتبر سندات لها نفس القوة في الأثبات التي يخولها  لها ال

نتهت ا ر مارية التقديحستخلصه منها القاضي الأجنبي ووصل إليها بل تبقى للقاضي االحد الذي 

ا ويشترط هؤ المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفا كانخامساً إذا ،و إليه

ب أن تكون يج،و (2)تجارياً او مدنياً في هذه الحالة أن يكون المدين تاجراً ولافرق بين أن يكون الدين 

الحالة ما في ك هها عن دائنيؤ أو إخفاال معها قيام المدين التاجر بتهريب أمو  ظروف قوية وجدية يتوقع

إذا قدم الدائن اوراقاً أو أدلة ترى المحكمة  سادساً أما . (3)على وشك الأفلاس  لمدينافيها التي يكون

يد الدائن سنداً ب نحتمال وجود دين له في ذمة المدين وهي الحالة التي لايكو اكفايتها للإثبات ترجيح 

حتمال وجود دين حال ارسمياً أو عادياً وأنما أوراقاً او أدلة أُخرى من شأنها أن تدل المحكمة على 

ستناداً إلى هذه الأوراق أو الأدلة إلقاء الحجز الاحتياطي على الطائرة، ولكن افي ذمة المدين،فيمكن 

من هذه الأدلة. نستنج أنه يحق للدائن  من طالب الحجز للمدين هةعتبار الإعذار الموجالايمكن 

الحجز على طائرة مدينه حجزاً احتياطيا في كل الحالات السابق ذكرها والتي تشابة إلى حد كبير 

الأسباب التي وردها المشرع الأردني في قانون إصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالحجز التحفظي 

، كما في حالة إذا ماكان الحجز الطائرة )المدين ( مقيمماعدا السبب الأول المتعلق بأن يكون مالك ا

لًا عن أي ضرر يلحق بمالك الطائرة أو و يكون مسؤ  وقع دون سبب مشروع أن الدائن الحاجز

و ساعات قد يسبب أضراراً جسيمة لمئات من الركاب أ.إذ أن مجرد تأخير الطائرة ساعة (4)مستثمرها
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جيء الطائرات في هذه الخطوط تذهب وتو  مضمونة للنقل السريعويعطل الثقة في الطيران كوسيلة 

بمواعيد منتظمة بالتالي فأنه بإمكان أي من الدائنين الحصول على حكم نهائي فيما يتعلق بدنيه أو 

الطائرات و الحصول على سند تنفيذي أخر،بالتالي توقيع الحجز التنفيذي على هذه الطائرات. 

 ضائع بمقابل إذا كانت هذه الطائرة متأهبة للسفر،فأنه لم يتم تحديدهالمخصصة لنقل الركاب او الب

من قبل الإتفاقية،وأنما هذه المسألة تبقى متروكة لتقدير القضاء الداخلي لتحديد حالة التأهب للسفر 
ستوفت حاجاتها من الوقود والمواد الغذائية للرحلة الجوية،والتي ا،وتعد الطائرة متأهبة للسفر متى (1)

ما أنهم بأرض ق د تمت فيها عملية شحن البضائع والمسافرون إما أنهم أصبحوا على متن الطائرة وا 

بالرحلة الجوية ولم يبق سوى حصول قائدها على إذن الرحيل من نطلاق المطار تمهيداً للصعود والا

ز ،والحكمة من منع توقيع الحجينتظم سيرها ،للعامة ويهمالصالح العام أن(2)سلطات المطار

على الدائن ألا ينتظر حتى اللحظه الأخيرة للقيام  كانعلى هذا النوع من الطائرات أنه  حتياطيالا

بتوقيع الحجز على الطائرة،وذهب المشرع مثل ماذهبت إليه الإتفاقية على أنه )لايجوز إيقاع الحجز 

مكافأة متى على أي طائرة أُخرى مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال مقابل أجر أو  حتياطيالا

 هاقد عليفيها الأمر بدين تم التع على وشك الرحيل لمثل هذه الرحلة إلا في الحالة التي يتعلق كانت

بشأن الرحلة التي تكون فيها الطائرة على وشك القيام بها أو دعوى نشأت خلالها(،وهنا نعيب على 

ب لاحتياطي على الطائرة بسبالمتقدم أنه بعد أن أجاز في الحالة الأولى فقط إيقاع الحجز االنص 

،قد أجازهذا الحجز في حالة ثانية (3)دين ترتب عليها بسبب الرحلة التي تكون على وشك القيام بها 

)نتيجة لدعوى نشأت خلال الرحلة ( فالدعوى التي تقام خلال الرحلة الجوية قد تكون سبب ديون 
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الحالة الأولى التي لاتجيز الحجز إلا على عديدة لرحلات جوية سابقةوهذا الأمر الذي يتناقض مع 

المشرع  ستثناء الذي يهدفقلاع ومع هذا الارحلة الطائرة التي هي على وشك الاق بالديون التي تتعل

راعاة عدم إلقاء الحجز على الطائرات التي تكون في حالة تأهب للإقلاع ،إلا أنه حتى ممن خلاله إلى

لزم تبديل عبارة )دعوى( بعبارة )مديونية (عوضاً عنها وهكذا يستقيم قصد المشرع من هذه المادة ي

يكون الحجز جائزاً على الطائرة نتيجة ديون نشأت خلال الرحلة الجوية كثمن المواد الغذائية التي تم 

شراءها لخدمة المسافرين أثناء الرحلة،وكما نصت الإتفاقية على استثناء المتعلق بالديون التي تنشأ 

أو خلالها من حالات المنع أو عدم جواز الحجز الاحتياطي على الطائرة،نصت أيضاً بسبب الرحلة 

على الحالة التي يقوم فيها المالك الحقيقي للطائرة والذي فقد حيازة طائرته نتيجة فعل غير مشروع 

 .(1)أن يوقع حجزاً احتياطياًعليها
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 الثاني المطلب

 نتهائهاو  الإحتياطيحالات رفع الحجز 

 لمادة الرابعة من الإتفاقية،حفاظاً منها علىوفقاًلنتهاء الحجز على الطائرة بتقديم كفالة ا

مصالح المدين المحجوز على طائرته أجازت له إذا ماوقع الحجز على الطائرة رفع هذا الحجز أو 

ة وقواعده. ذقانون القاضي الناف تفادية قبل وقوعه فيما إذا تقدم بضمانة كافية يخضع إيداعها لأحكام،

ة فيمصر ال دهبالإضافة لفوائه ويقصد بكون الكفالة كافية أن تغطي مقدار الدين الذي يتم الحجز من أجل

 ه،وقد أوجبت الإتفاقية في المادة الخامسة على وج(1)شريطة أن لاتتجاوز ثمن الطائرة محل الحجز

نتهي الحجز ي وعليه السرعة حتى يتجنب بذلك الضرر الذي قد يتسبب به تأخير الرحلات للطائرة.

الاحتياطي بتحولة إلى حجز تنفيذي  الذي يقع على الطائرة هو المرحلة الأولى في التنفيذ،بمعنى أن 

لطائرة من ا مجرد توقيعة يؤدي وظيفة تحفظية أو احتياطية والتي هي الحفاظ على مال المدين مالك

الضياع،لكن الحجزالاحتياطي قد يتحول إلى تنفيذي،وذلك في حال البدء في إجراءات نزع ملكية 

 أمام حجز تحفظي يتحول إلى حجز تنفيذي . الةالطائرة مما يجعلنا في هذه الح
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 المبحث الثاني

 الحجز التنفيذي على الطائرة

جراءات الحجز ولدراسة موضوع الحجز التنفيذي على الطائرة وهي   ،الحجز التنفيذي أولًا وا 

وهو المرحلة الالولى في التنفيذ ويمكن ان يقوم الدائن بالحجز بشكل مباشر على طائرة مدينه اذا لم 

يوف هذا الاخير بما للدائن من ديون بمحض ارادته وتبدأ بالحجز الاحتياطي كما مر ممر معنا 

 ولدراسة موضوع الحجز التنفيذي يجب نزع الملكيةويتحول بعدها الى تنفيذي عند بدء اجراءات 

 اً.ثانيوالبيع الجبري التعرف على الحجز التنفيذي اولا 

 المطلب الأول

 مفهوم الحجز التنفيذي

لى عالحجز هو المرحلة الأولى في التنفيذ،ويمكن أن يقوم الدائن بالحجز التنفيذي بشكل مباشر 

حجز ،وقد تبدأ مرحلة الحجز بالللدائن من ديون بمحض إرادتهبما  ،إذا لم يوف هذا الأخيرطائرة مدينه

أعلاه ،ويتحول بعد ذلك إلى حجز تنفيذي عند بدء إجراءات نزع الملكية يكون ذكور كما م حتياطيالا

ستيفاء اا هالحجز تنفيذياً حينما يستهدف ضبط الطائرة المراد حجزها ووضعها تحت يد دائرة التنفيذ لبيع

تنفيذاً أن يحجز على طائرة مدينه حجزاً  ا، ويحق لكل دائن يحمل سند(1) ز من ثمنهاحق الدائن الحاج

ستيفاء دينه من بل يجوز لكل دائن ،ر هذا الحق على الدائنين الجويين،ولا يقتصثمنها تنفيذاً وبيعها وا 

يشترط أن لكن ،جزاً تنفيذياً ليستوفي دينهسبب دينه أن يطلب الحجز على طائرة مدينه ح كانمهما 

لموضوع الحجز التنفيذي على لم تتعرض تفاقيات الدولية الا،(2)يكون بيد هذا الدائن سنداً تنفيذياً 

                                                           
 الحلبي الحقوقية .( .التنفيذ الجبري. منشورات 2003خليل ، احمد.) (1)
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الطائرات  على زالحج لموضوع تعرضت1933روما عام إتفاقية كانت الطائرة بالشكل الكافي،وأن

قتصرت على الحجز الاحتياطي عليها دون التنفيذي فنتص المادة السابعة لإتفاقية جنيف إلاانها ا

على أن )إجراءات البيع الجبري لطائرة هي تلك التي يقررها قانون الدولة المتعاقدة حيث 1948عام 

نص ن التنفيذي على الطائرة نلاحظ م يجري البيع (،بالنظر لقانون الطيران الأردني بالنسبة للحجز

تفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة والمتعلقة بالحجز على )مع مراعاة أحكام الا 54المادة 

 الطائرات(، تطبق الأحكام التالية:

الحجز التحفظي أو التنفيذي على طائرات الدولة،ولا يجوز إتخاذ أي إجراء مهماكان  لايجوز -1

 نوعه لمنع هذه الطائرات من الطيران. 

التحفظي أوالتنفيذي على طائرات التالية إذا كان هذا الحجز يؤدي إلى  لايجوز الحجز -2

منعها من التحرك وهي الطائرات المستخدمة على خط جوي دولي منتظم أو داخلي منتظم 

 الاحتياطية لهذه الطائرات.  والطائرات

 ةالنوع الثاني الطائرات على وشك الأقلاع التي تقوم بنقل أشخاص وأموال في رحلة خاص -3

مقابل أجور أو مكافأة،إلا إذا كان الحجز التحفظي بشأن دين يتعلق بالرحلة التي توشك 

الطائرة القيام بها،أو إذا كان الحجز التحفظي يوقعه المالك الذي فقد طائرته بفعل غير 

جراءات التحفظية الخاصة حكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الاأمشروع لاتسري 

العقوبات  فيذ قانونتنوبالأموال الأميرية وبالدعاوى الجمركية،أو المتعلقة ب فلاسبدعاوى الا

 وأنظمة وتعليمات الأمن العام.
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لايجوز الحجزالتنفيذي على الطائرات المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة بسبب دين   -4

لىأموال حجز عمستحق الأداء أو تنفيذأ لحكم قضائي إلا بعد إستنفاذ جميع إجراءات هذا ال

 يتها للوفاء بالدين.االمدين الأخرى وثبوت عدم كف

سجل الوطني القرارات القضائية النهائية بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي التسجل في   -5

 على الطائرات المسجلة في هذا السجل.

النازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات من الأمور المُستعجلة ويفصل فيها على  تعتبر  -4

الأستعجال.ونستخلص من هذه المادة بشكل عام شروط الحجز التحفظي )الاحتياطي  هوج

ص هذه المادة أن الحجز التنفيذي على ن( والتنفيذي ونستنتج من الفقرة الخامسة من 

التي تَتبع الطائرة لها ،والتي تحمل جنسيتها،والحكمة من هذا الطائرة لايكون إلا في الدولة 

النص أنه من شأن الحجز التنفيذي أن يؤدي إلى بيع هذه الطائرة حتى يتمكن الدائن من 

إستيفاء حقه من ثمنها،بالتالي وجوب هذا التنفيذ في الدولة التي تم تسجيل الطائرة فيها 

ية متعلقة بالطائرة من القيود والتصرفات القانوننات الاحيث يتضمن سجل الطائرة كل البي

الواردة عليها من الضروري الوقوف على الحالة التي تكون عليها الطائرة عند عملية الحجز 

 منقولة المنقولة والغير والبيع.أما فيما يتعلق بضرورة التنفيذ على أموال المدين الأخرى

اسبة الأموال التي يراها منان الدائن حر في وأنما يمكنه أن التنفيذ على الطائرة،فالأصل أ

 (1)ستيفاء دينه ولو كانت قيمة الطائرة أكبر بكثير من قيمة الدين وذلك وفقاً لقاعدتين لا

ختيار مايشاء من اموال المدين لإجراء الحجز االقاعدة الأولى هي أن الدائن حر في ف

لزماً ايملكه المدين،فالدائن ليس مُ عليها والتي مرجعها الضمان العام للدائنين على جميع م
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ء بالعقار أو كما أنه ليس مقيداً بالبدبترتيب،معين فهو ليس مقيداً بالبدء بالمال الأقل كلفة 

بالمنقولوأنما يمكنه أن يطلب الحجز على الطائرة او العقار، فحتى الدائن العادي يستطيع 

ئن لدائن مرتهن له أولوية،وكذلك الداالحجز علىطائرة مدنية رغم أن هذه الطائرة تضمن حقاً 

ه ل مديناق الامتياز على الطائرة أو الدائن الذي له رهن أو تامين على أحد أمو حصاحب 

يمة القاعدة الثانيةلايشترط التناسب بين قو فالدائن غيرمُلزم بأن ينفذ أولًا على هذا المال. 

ر الحجز الذي يوقعه الدائن ، فيعتبهوقيمة الدين المحجوز من أجل هالمال المحجوز علي

مجتمعة حجزاً صحيحاً رغم صغر قيمة دينه بالمقارنة لعُظم الأموال  على أموال مدينه

 لاالمحجوزة، الحكمة من ذلك هي أن قيام أحد الدائنين بالحجز على مال معين من أمو 

من الدائنين من توقيع حجز لصالحهم على ذات المال ومزاحمة الحاجز  هلمدين لايمنع غير ل

قتصر صاحب المليون دينار على االأول دون أن يكون لمنسبقه بالحجز أي أولوية، فلو 

ستمرت الإجراءات يتابعها إلى ما قُبيل البيع احجز مال للمدين قيمته في حدود حقة و 

 مبلغ فمعنى ذلك أن حصيلة البيع سوف تُوزعوعندئذ تَدخل في الحجز دائن اخر بنفس ال

عليهما بالتساوي بل وقد يستأثر بها الدائن اللاحق في الحجز إذا كان دينه يعطيه حق 

التقدم وذلك يعني أن الحاجز الأول سيضطر إلى البدء مرة ثانية في حجز جديد على 

عكس الحال ب هله عليمما يُعطل كثيراًحصو  هأو كل هستيفاء باقي حقأُخرى لمدين لاال امو 

لو قام الدائن بالحجز من أول مرة على مايزيد على قيمة حقة فهنا سيأمن لحد كبير منعدم 

من حصيلة الحجز إذ ما تدخل دائن أخر في الحجز.إلا أنه بالرغم من هذه  هأنقاص حق

عتبارات السابق ذكرها،فأن المشرع الجوي خرج عن هذا الأصل ونص على ضرورة الا

ثبات عدم كفايتها، التنفيذ  على الطائرة قبل التنفيذ بدايةً على كافة أموال المدين الُأخرى وا 

تقتصر على مالكها فحسب وأنما قد تتعدى  والحكمة من ذلك هي ما للطائرة من أهمية لا
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ذلك لتكون ذات أهمية للصالح العام ولإقتصاد الدولة نفسها، والتنفيذ عليها ببيعها قد يضر 

،مما جعل المشرع أن يقرر هذا الخيار هو أخر الخيارات المُتاحة لحصول هذه المصالح

في هذه الحالة هل يجب على الدائن الذي  :الدائن أو الدائنين على حقهم. لكن السؤال

يملك رهن على الطائرة،أو صاحب حق الامتياز عليها أن يقوم بالتنفيذ على أموال المدين 

 ائرة المرهونة؟ لمناقشة هذا الموضوع نلجأ لمقارنة،فقانونكافة قبل اللجوء للتنفيذ على الط

عكس التنفيذي عليها،ب الطيران المدني الأردني لم ينص على أية حالة خاصة تمنع الحجز

ماقام به المشرع المصري،فوفقاً للمادة السابعة من القانون لا يجوز الحجز التنفيذي على 

يمكن فيهما توقيع  (1)اطي، فهي إستثنت حالتينالطائرات التي لايجوز توقيع الحجز الاحتي

 ستيفاء دين مضمون برهن أوالحجز التنفيذي عليها وهما الحالة الأولى إذا كان الحجز لا

ذا قام الحالة الثانيةإأما حق امتياز على الطائرة المطلوب توقيع الحجز التنفيذي عليها. 

يتها الُأخرى ولم يستوفدينه ومصاريفة لعدم كفا هالدائن طالب الحجز بتجريد المدين من أموال

أو اثبت أن بقية أموال المدين مالك الطائرة مستغرقة بحجوز تحفظية او تنفيذية أو أن هذا 

المدين ليس له أية أموال أُخرى غير الطائرة.نستنج مما ذُكر أن المشرع المصري يجيز 

أموال المدين كاملة بداية،وهو ما الحجزالتنفيذي على الطائرة دون ضرورة التنفيذ على 

  .أكدته الحالة
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على  التنفيذ حق فلهذا الأخير تياز على الطائرة،مالأولى المتعلقة بصاحب الرهن أو حق الأ

رها من أموال المدين، حتى لو كانت هذه الطائرة يالطائرة بداية ومباشرة دون الحاجة للتنفيذ على غ

ي عليها في القانون المصري،أما المشرع الأردني لم ينص في قانون مما لايجوز إيقاع الحجز التنفيذ

 و هعتبر أن الحجز التنفيذي نهاالطيران على حالات تمنع الحجز التنفيذي على الطائرة وذلك لا

احب ستثناء خاص بالنسبة للدائن المرتهن أو صاالمرحلة الأخيرة أو الخيار الأخير فأنه لم ينص على 

الي يجب على الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز على الطائرة كما غيرهم من حق الامتياز بالت

ثبات عدم كفايتها حتى يتمكنوا من التنفيذ على الطائرة .  الدائنين التنفيذ على أموال المدين كافة وا 

 ثانياً :السند التنفيذي الذي يُمكن الدائن من حجز الطائرة تنفيذياً 

 الطائرة هو في  الواقع الحق في إلزام المدين بتنفيذ ماإلتزم به أي قيامهالحق في التنفيذ على 

بالوفاء وسببه هو أصل حقه فإذا كان أصل الحق هو العقد فأن سبب حق الدائن في التنفيذ الجبري 

،أي هو بهائرة وليس سبهو أيضاً ذات العقد، أما السند التنفيذي فهو الأداة اللازمة للتنفيذ على الط

اء الحق نقضال المطلوب لإجراء التنفيذ على الطائرة،وهو أيضاً الحالة القانونية الناشئة عن الشك

جواز طلب التنفيذ ونظراً لما تتميز به (1) متناع المدين عن الوفاء الواجبابالقوة الجبرية،فأن سببه هو 

صر سبب أن يح انونإجراءات التنفيذ الجبري على الطائرة من خطورة بالنسبة للمنفذ ضده،أراد الق

من  هالتنفيذ في أعمال قانونية معينة رأى أنها وحدها الجديرة بتأكيد الحق الموضوعي المراد إقتضاؤ 

لا لسند تنفيذي إ ،بالتالي فالتنفيذ الجبري على الطائرة لايكونيةالمدين جبراً وأسماها بالأسنادالتنفيذ

ية التنفيذ هي الأحكام والقرارات والعقود الرسم قانونوالأسناد التنفيذية كمانص عليها المشرع في 

 القواعد العامة في أصول التنفيذ تذهب إلى عدم(2) قوة التنفيذ قانونال الُأخرى التي يعطيها والأوراق
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لة الوحيدة التي تؤكد يسند صالح للتنفيذ والسبب في ذلك أن السند التنفيذي هوالوسبالجبري إلا  التنفيذ

ومة ا حصيلة قضاء الخصوهي أقوى الأسناد التنفيذية لأنه، فيذ في ذمة ضدهوجود حق طالب التن

 دنية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكاممالحقوقية والشرعية وال في القضايا

اصة على أن تولى الخنينها اوالقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أُخرى نصت قو 

مية والعادية ل السندات الرسامث تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي إتفاقيةائرة دال

ا جاء المادة السادسة من قانون التنفيذ الأردني، بينم هوالأوراق التجارية القابلة للتداولهذا مأنصت علي

تي تأخذ صفة القرارات دون أن يُحدد هذه القرارت ال (1)السوري والمصري إضافة القرارت في القانون

والعقود الرسميةإلى الأحكام والسندات الرسمية والعادية، القرارت : نوع من الأسناد التنفيذية أخذها 

المشرع السوري عن المشرع المصري التنفيذي،يمكن أن تشمل هذه القرارت  لتكون القرارات التي 

 ن أن تصدر أثناء الدعوى ولاتنتهيتصدر في غرفة المذاكرة عن القضاة الأساس أو تلك التي يمك

ن العقود الرسمية نوع مو بها الخصومة، مثل قرارات الحجز الاحتياطي، أو قرارت الحجز لدى الغير.

لى حكم قضائي ستحصال عالأسناد التنفيذية القابلة للتنفيذ مباشرةدون الحاجة للرجوع إلى القضاء والا

هذه الأسناد أن يلجأ إلى محاكم الأساس منازعاً  في بناءً على  هبحق بها، يحق لمن يجري التنفيذ

السند لأي سبب كان، في مثل هذه الحالات لايوقف رئيس التنفيذ الأجراءات التنفيذية أنما الحصول 

على قرار يُوقف تنفيذ الأجراءات من المحكمة المختصة ريثما يُبت في النزاع. كما هو الحال في 

 .عقود

 

 لنسبة للأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي والتي كثر وجودها الرهن والتأمين، أما با

                                                           
 19المرجع السابق ، ص (1)



91 

 

لشروط المقررة في ا فيما يتعلق بالطائرة بسبب تجوالها الدائم بين الدول ، فيجوز الحكم بتنفيذها بنفس

بالحكم بالتنفيذ  بيطلو قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ  المحررة في بلد التنفيذ، 

بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها ولايجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق 

منتوافر الشروط المطلوبة الرسمية للسند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه والتحقق من خلوه مما يخالف 

د بها جميع يمكن القول أنه يقص ،عطيها القانون قوة التنفيذالأداب والنظام العام. الأوراق الُأخرى التيي

رة الموثقة التي يسمح القانون بتقديمها إلى دائرة التنفيذ لتنفيذها مباش أو الأوراق والأسناد العادية منها

 لزام بها.وضمن اصول معينة دون الحاجة إلى إصدار حكم سابق بالا

 المطلب الثاني

 البيع للطائرةإجراءات الحجز التنفيذي و 

،قانوناً خاصاً فيما يتعلق بالطائرات وأنكان قد تطرق لبعض هعتبار اقانون الطيران المدني ب

القواعد التي تتعلق بالحجز التنفيذي إلا أنه لم يتطرق لإجراءات هذا الحجز والبيع الجبري الواقع على 

 ذ وقانونالواردة في قانون التنفيالطائرات بالتالي يجب الرجوع للقواعد العامة في الحجز التنفيذي 

أصول المحكامات المدنية الأردني ، لكن يجب التساؤل بدايةً إذا ماكانت القواعد المتعلقة بالحجز 

التنفيذي للمنقول هي التي يجب تطبيقها على الطائرة بما أنها منقول ذو طبيعة خاصة ام القواعد 

قار جراءات تقاربها من الأجراءات المتعلقة بالعع لاالمتعلقة بالحجز التنفيذي للعقار بما أنها تخض

 عن لةو والمُتعلقة بالتسجيل في سجل الطائرات ؟ وللمسألة أهمية كبيرة فهي تحدد الجهة المسؤ 

لتي الحجز على الطائرة وهي تحدد الجهة او السُلطة التي تقوم بالبيع والجهة لجراءات المتبعة الا
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المشرع حسم الأمر،وذلك  لكن (1)ن بالبيع لديها وطوارئ هذا الحجزالطعتقرر البيع والجهة التي يتم 

بالنظر لتعريف الطائرة وفقاً لقانون الطيران المدني، باعتبار أن الطائرة مالًا منقولًا فيما يتعلق بتطبيق 

لقة بالحجز عالقوأنين والنظمة النافذة،بالتالي فالطائرة تعامل معاملة وتطبق عليها القواعد القانونية المت

التنفيذي على المنقول، ومالتسجيل إلا إستثناء من طبيعة المنقول لغاية خاصة، حيث يتم تطبيق ما 

بالعقار من حيث أهمية التسجيل فقط اما باقي قواعد التي تطبق على العقار فهي لا يمتد  يتعلق

يل أكد على  ضرورة تسجتطبيقها على الطائرة ، هذا ما اكده قانون الطيران المدني الأردني حيث 

كل مايتعلق بالطائرة من إجراءات تسجيل وجنسية الطائرة والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة 

لة الحجز للأموال المنقو  من ملكية ورهن وبيع الخ ،لابد أن تُسجل في سجل خاص بالطائرة ففي

تثنى ساال منقول من نوع خاص اعتبارها م لايتطلب التسجيل ولكن في حالة الحجز على الطائرة

الحجز عليهاأن يسجل الحجز على سجل الطائرة الخاص،بناءً على طلب الدائن،وبالتالي   المشرع بشأن

لا  جراءات الحجز التنفيذي للمنقول والتي هي افالتسجيل ماهوا  رائي ومن ثم نذار إجاستثناء لقواعد وا 

رة جز التنفيذي في سجل خاص بقيد الطائل الحيقامة حارس قضائي وظيفته تسجاتقرير الحجز،و 
، والحجز التنفيذي على الطائرة (3)تسجيل محضر الحجز العقاريه كما يتج هوينتج التسجيل أثر (2)

 يستهدف

مر معنا تحويل هذه الطائرة مبلغ مالي لسداد الدين ، وذلك عن طريق بيع الطائرة في كما 

 نتفيذ بالحجز على الطائرة ونزع الملكية ، الذياللطبيعية النهاية ا (4)عن المدين، وهي جبراً  مزاد علني
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الخاصة حسب ما جاءت به إتفاقية جنيف بالنسبة لأحكام  البيع الجبري  هونبين أحكامسنتعرض له 

 .للطائرة

 البيع الجبري للطائرة:  الفرع الأول

ية السلطة العامة تجر ري على الطائرة هو التنفيذ الذي بقياساً على السفينة نجد أن التنفيذ الج

د توف الشروط خاصة وذلك بقصسسند م هتحت إشراف القضاء ورقابته بناءً على طلب دائن بيد

ل الوفاء نما يحل إذن محإإستيفاء حقة الثابت في هذاالسند من المدين قهراً عنه فالتنفيذ الجبري 

تفاقية جنيف عام  (1)متناع المدين عن هذا الوفاءاالإجباري بسبب  في سبيل تشجيع وحماية  1944وا 

ر عليها من قتضاء لما قد يقر ان على الطائرات تعرضت لموضوع التنفيذ الجبري على الطائرة ائتمالا

صحة  تبعتالسبيل ذاته الذي سلكته بشأناتأمينات أو يثقل ذمة مالكها من ديون،لكنها في معالجتها 

. (2)ا التنفيذحالة إلىقانون الدولة التي يتم فيهالإبعترفت بها الإتفاقية،أي إكتفتاالحقوق ونفاذها التي 

، ن البيع فقط،وبعض الأحكام الخاصة بهذا البيعقتصرت الإتفاقية على تنظيم طريقة شهر إعلااو 

ولما للطائرة من أهمية إقتصادية كبيرة، ولما يؤدية توقفها عن النشاط الجوي من ضرر لا يقتصر 

المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الطيران فقط على مالكها أو مستثمرها، ونص 

ستعجال في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات الا هالمدني على أن يفصل القضاء على وج

ه توجعند الرهن والحجز لابد من ال فهي من الأمور المستعجلة عتبار ما للطائرة من اهمية إقتصاديةاب

لة وتبدأ إجراءات حجز الطائرة بطلب يُقدم من الدائن او من ينوب عنه إلى قاضي الأمور المستعج

وز التنفيذ في التنفيذي في منطقتها،ويجفيها السند  أشنا، وهي الدائرة التي ختصةإلى دائرة التنفيذ الم
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فيها أو إشترط فيها الوفاء في منطقتها ويجب أن يكون هذا  هالدائرة التي يكون موطن المدين وأموال

 الطلب مشتملًا 

أو المدين مرفقاً مع الطلب أيضاً  هسم ولقب وموطن المحكوم علياإسم الدائن ولقبه و على 

جعات اويختص رئيس التنفيذ بالفصل في جميع الطلبات التنفيذية كالمر  (1)السند التنفيذي 

المتعلقة بإجراءات التنفيذ والأسناد الصالحة للتنفيذ، وذلك بعكس رئيس  عتراضات والأشكالاتوالا

التنفيذ والملقب بقاضي التنفيذ الذي يفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت 

حيث لرئيس التنفيذ الصلاحية المطلقة على ضوء ظاهر السند التنفيذي لا من أجل الحكم  (2)قيمتها

تخاذ الأجراء التنفيذي المناسب،وتكون القرارت التي يصدرها قابلة للطعن لدى محكمة وأنما لابالأصل 

ستئناف والأصول المتبعة في قضايا المستعجلة وتفصل في الطعن بقرار له قوة مئناف ويخضع التإس

ذا ه القضية المقضية .ولايجوز حجز طائرة المدين ولاإجراء البيع إلابعد إخطار المدين وأنقضاء

ن ن نوع السند التنفيذي وتاريخة ومقدار الديالاميعاد، وتشتمل ورقة الأخطار الموجهة للمدين على بي

عذار المدين لم يدفع الدين خلال ستة أيام تباع الطائرة ،ويتم الحجز على الطائرة بمقتضى محضر  وا 

غير  لم تدع الضرورة إلىيحرر في المكان الذي توجد به الطائرة التي صدر الأمر بالحجز عليها ما 

ذلك ،وتصبح الطائرة محجوزاً عليها بمجرد ذكرها في محضر الحجزولو لم يعين عليها حارس، ولا 

يجوز التصريح للطائرة بالأقلاع بمجرد تحرير محضر الحجز، ولايستدعي الحجز نقل الطائرة 

م ز كان لم يكن إذا لبشخص كفئ،يعتبر الحج هالمحجوز عليها مالم يات الحاجز او المحجوز علي

صوم أو قد وقف بإتفاق الخ إذا كان البيع عليهيطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز 
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لا  سجل الطائراتوأخيراً  على الحاجز قيد محضر الحجز في  قانونبحكم المحكمة او بمقتضى ال وا 

ي حق تترتب حقوق عليها ف اعتبر الحجز كان لم يكن ولايسري مايتم من تصرفات على الطائرة او

الحاجز بعد قيد الحجز في سجل الطائرات حتى ولو كان دائناً عادياً،أو في حق من حكم بإيقاع 

التنفيذي قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وعلى  ويتخذ الرئيس البيع له،

ع فذهبت ن البيقرار،أما بالنسبة عن إعلامأمور التنفيذ أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا ال

ن البيعفقط ن عن البيع فقط، والحكمة من تنظيم شهر إعلاإتفاقية جنيف إلى تنظيم طريقة شهر الأعلا

 رضمن بنود الإتفاقية هي خشية المشرع الدولي من أن تكون الأحكام الوطنية في بعض الدول غي

التي تسبق بالضرورة  جراءاتبهذا الشأن بعض الاستمرت ا،و  (1)كافية لحماية أصحاب هذه الحقوق

ينهم بعد محل البيع وقد يفصل ب بيع الطائرة جبرياً لإعلام كافة الدائنين ممن لهم حقوق على الطائرة

رورة عتبارات نصت الإتفاقية على ضالمسافات بما قد يعرض حقوق بعضهم للضياع ومراعاةً لهذهالا

 :(2)الطائرة بيعاً جبرياً  ة لصحة بيعإتباع الأجراءات الأتي

يحدد مقدماً تاريخ ومكان البيع بستة أسابيع على الأقل والغاية من نص الإتفاقية على هذه  -1

المدة لتحديد مكان وتاريخ البيع إعطاء كل ذي مصلحة على الطائرة الفرصةللعلم قبل فترة 

لذي إتخاذ الأجراء ا جراءات التي تتُخذ على هذه الطائرة فيمكنه هذا العلم منمناسبة بالا

 .(3)التنفيذ ايمثل مصلحته في موضوع هذ

رى ختصة أُ خيتعين على الدائن الحاجز أن يقدم إلى المحكمة أو إلى أي هيئة قضائية م -2

 بالطائرة.مصدقاً علية على أن يكون مطابقاً تماماً للقيود المتعلقة  مستخرجاً 
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ه في الجبري بشهر على الأقل أن يُعلن عنيتعين على الدائن الحاجز قبل اليوم المحدد للبيع  -3

المكان الذي تكون الطائرة قد سُجلت فية وفقاً لجنسيتها وبالتطبيق لأحكام القانون المحلي 

وذلك في الحالة التي يتم فيها التنفيذ على الطائرة في دولة غير الدولة التي تتبع الطائرة 

انون بالنسبة لقانون التنفيذ الأردني وقجراءات التي تتخذ في حق الطائرة أما جنسيتها بالا

كمات المدنية فلا حاجة لمثل هذا الأجراء لأن التنفيذ أصلًا يكون في إقليم اأصول المح

 الدولة التي تتبع الطائرة جنسيتها.

على الدائن الحاجز أن يخطر قبل شهر على الأقل من تاريخ البيع وكذلك أصحاب الحقوق  -4

 ديون الممتازة المؤشر بها في السجل بخطاب موصى عليه  يرسلالعينية التبعية وأصحاب ال

اليهم بالبريد الجوي كلما أمكن على عناوينهم الموضحة بالسجل،والغاية من ذلك واضحة 

 لأن مالك الطائرة وأصحاب الحقوق العينية والديون الممتازة وغيرهم من أصحاب الحقوق

 سبراً ولية على الطائرة نفسها التي يتم بيعها جالمعترف فيها بالإتفاقية يمتلكون حقوقاً خاص

 المدين غير الطائرة، الحقوقاً خاصة على أمو  كبيقة الدائنين العاديين أو الذين يملكون

قدمين ستيفاء حقة من ثمن بيع الطائرة متفأصحا بهذه الحقوق يتقدم كل منهم حسب درجته لا

 دعوة خاصة لهم عن هلي أن يتم توجيبذلك على غيرهم من الدائنين،مما دعا المشرع الدو 

ذه ة هاويترتب على عدم مراع طريق خطاب يوجة إلى عناوينهم الموجودة بسجل الطائرة،

جراءات أن يعتبر البيع الجبري للطائرة قابلًا للإبطال بناءً على طلب يُقدم ممن لحقة الا

حسب  للاحقة للبيع تضرر نتيجة هذا البيع ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال الشهور الستة ا

 من يوم إجراء البيع .
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نه أ لأحكام الخاصة التي نصت عليها إتفاقية جنيف فيما يتعلق بالبيع الجبري على الطائرةفإن ا

لايجوز للدائن بحق من الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية،ولايحق للدائن أن يتخذ إجراءات البيع 

 ثارأ في المرتبة،وهذا أثر منه قضاء الحقوق السابقة عليالجبري إذالم يكن ثمن الطائرة كافياً ل

 هن ورد عليمنتفاء مصلحة الدائن المتأخر في التنفيذ في هذه الحالة ،و ها االأفضلية بين الحقوق يُبرر 

ضرورة  1948عام  تفاقية جنيفاستثناء متعلق ببيع قطع غيار الطائرة ،فبالنسبة للطائرة فقد أوجبت ا

أن تكون المبالغ التي سيتحصل عليها  وهي (1)توافر شروط للشروع في إجراء أي،بيع جبري للطائرة

من هذا البيع كافيةلتسوية الديون الممتازة التي تم تسجيلها بشكل صحيح والتي تسبق في المرتبة دين 

ة قارنة هذه القاعدة الخاصالحاجز. أو أن يكون المشتري قد تكفل بسداد هذه الديون. أما إذا أردنا م

الواردة بالإتفاقية الدولية بالنسبة القانون الأردني جعل البيع الجبري للطائرة الخيار الأخير الذي يلجأ 

إليه لحصول الدائن على حقة بالتالي إذا ماتم الحجز التنفيذي على الطائرة تمهيداً لبيعها جبراً فأننا 

الي يتم التنفيذ عليها سواء إستوفى الدائن الحاجز حقة كاملًا أو نكون أمام أخر ما يملكه المدين بالت

ستوفى جزءاً منه أو لم يستوف أي شئ من حقة، أما بالنسبة لقطع الغيار فأنها تخضع أيضاً للبيع ا

الجبري بشرط أن يكون ثمن بيعها مساوياً أو يزيد على ثلُثي قيمة هذه القطع وذلك عن طريق تحديدها 

معينون من قبل السلطة المختصة بالبيع، وعند توزيع ثمن بيع قطع غيار الطائرة  من قبل خبراء

يجوز للسلطة المختصة أن تقصر حق الدائنين أصحاب التأمينات على ثلُثي الثمن بعد دفع 

 المصاريف القضائية التي أنفقت أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ لمصلحة الدائنين جميعاً ويبقى ثلث

ك ليقتضي منه بقية الدائنين حقوقهم،ويلاحظ أن حكم الإتفاقية هنا يفتح لكل الدائنين الثمن بعد ذل

لثين الحكم يجعل الأقتصار على ثُ  العاديين فرصة التنفيذ على ثلُث ثمن بيع قطع الغيار، كما أن
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لقضائية، االامتياز المقرر للمصروفات منها إلا حق  ىالمدعمة بتأمينات ولا يستثنشاملًا لكل الحقوق 

ر وقد تضمنت الإتفاقية أيضاً حكماً خاصاً أخ ،والذي يكون محل الأفضلية المقررة له كل ثمن البيع

ها يفنصت في المادة السابعة فقرة خامسة )إذا وقع في إقليم دولة متعاقدة يكون قد تم إجراء البيعف

ة ة الأولى ضماناً لمداينضرر عل السطح من طائرة مُثقلة بأحد الحقوق المنصوص عليها في الماد

الوطني في تلك الدولة المتعاقدة أن يقرر عند توقيع الحجزعلى هذه الطائرة أو على طائرة  ننو افالق

 : (1)أُخرى مملوكة لنفس المالك ومثقلة بحقوق ممثلة لصالح نفس الدائن 

وكذلك  ضرر أو أذى ون لها أثر بالنسبة للشخص الذي أصابةكأن أحكام الفقرة الرابعة أعلاة لن ي -أ

 من الدائنين الحاجزين. كانإذا  همن يخلف

اً يثقل الطائرة المحجوزة عليها ضمانأن الحقوق المشار إليها في المادة الأولى والتي تخول  -ب

من ثمن  %80لايجوز الأحتجاج بها في مواجهة من أصابهم الضرر أو من يخلفهم إلا في حدود 

البيع . والغرض من هذا النص الخاص حماية الدائنين الذين قد يقضي لهم بتعويض عما يلحقهم 

قوطها في حال سعلى السطحمن أضرار سببتها لهم الطائرة على سطح كالأضرار التي تلحق غير 

فاظ على الح ،وغاية إتفاقية جنيف بهذا النصلية ومقدار التعويضو ، فحددت مجال المسؤ (2)اواحتراقها

 الوطني للدولة التي تمت على إقليمهاإجراءات البيع الجبري قانونحقوق هؤلاء الدائنين بأنه يجوز لل

جوز بالحقوق التي تقُل بها الطائرة المح حتجاجعدم الالطائرة أو أية طائرة أُخرى مملوكة لنفس المالك،

من ثمن البيع  %80في حدودعليها في مواجهة من أصابهم الضرر على السطح أو من يخلفهم إلا 

ديون التعويضإذا وجدت لمن أصابهم ضرر على السطح من الطائرة  ذلتنفي %20على أن تترك نسبة 
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الطائرة إذا كان مستغل قد أمن على من قيمة بيع  %20محل البيع ، هذا ولايجوز إعمال بند حد 

المقررة لحقوق  %20أن نسبة الضرر الذي حدث على السطح تأميناً مناسباً وكافياً، ويرى الفقة 

التعويض عن الأضرار التي تسبب على سطح هي الحد الأدنى ويمكن أن يرتفع متى كانت الديون 

، ومتى تم بيع الطائرة بيعاً  من ثمن البيع(1)%80الُأخرى التي أُثقلت بها الطائرة غير مستغرقة لنسبة 

إجبارياً مستوفياً للشروط والأجراءات سواء تلك التي يستلزمها القانون الوطني أو أحكام إتفاقية جنيف 

،فأنه يرتب أثرة من حيث نقل ملكيتها إلى المشتري خالصة من كافة الحقوق التي وردت 1948عام 

 .(2)عليهاولو لم تدخل في تقدير المشتري 
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 الفصل الخامس

 تالخاتمة والنتائج والتوصيا                          

 الخاتمة : أولاً 

في ضوء ماتقدم من عرض لأحكام الحقوق الوارة على على الطائرة ومناقشتها وفقاً لإحكام المعاهدات 

 الدولية والقوانين الأردنية يتضح لنا انه:

ل الرغم من الأهمية الكبيرة التي أنتجتها هذه الإتفاقيات الدولية إلا انها لم تحط بكل الجوانب ع -

المتعلقة بالحقوق الواردة على الطائرة . فالمشرع الدولي وان اوجب الأعتراف بهذه الحقوق 

ل ككالرهن والملكية وحقوق الإمتياز ،إلا انه اقتصر في تنظيمه لها على بعض الأمور واحال 

الإجراءات والتفصيلات الأخرى إلى قانون الدولة التي يثار فيها النزاع ،هذا مايتنافى بعض 

الشئ مع الهدف من هذه الإتفاقيات والتي جاءت لتضع حداً لإختلاف الأحكام بين الدول 

 والمتعلقة بالحقوق على الطائرة .

أما فيما يتعلق بالقانون الأردني فإن المشرع الأردني وضع أحكاماً خاصة لتنظيم الحقوق التي   -

ترد على الطائرة وأدرج بعض الأحكام الواردة في الإتفاقيات الدولية ضمن نصوصهإلا انه في 

سبيل تنظيمه لهذه الحقوق أغفل بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بها ذلك أن المشرع الأردني 

في قانون الطيران المدني لم يتعرض لبعض المواضيع المهمة كالرهن وحق الأمتياز على الطائرة 

مما ادى إلى وجود نقص في التشريع الخاص المتعلق بالطائرة باعتبارها مالا منقولا ذا طبيعة 

 خاصة.
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 النتائجثانياً: 

وع الرهن بشكل تبين كيفية وق والتيي ية في التشريع الأردنقانوننصوص الالتلاحظ الباحثة غياب  -1

 ن مفهوم الرهن بشكل عام فياقتصر المشرع على بياو  ،الطائرات بشكل واضح وجليخاص على

 منه . ثانيالباب ال 1944لسنة  12التجارة الأردني رقم  قانونالمدني الأردني و  قانونال

ا ضمانكون اي ت ن لايتعلق بهاتكون بسبب ديأن الأسباب التي تؤدي إلى رهن الطائرة غالباً ما - 2

 .لدين

ون عتيادية للمحافظة على الطائرة شرط أن تكعلى الطائرة بسبب النفقات غير الاقد ينشأالرهن  -3

 .لي للحقوق التي ترد على الطائراتعتراف الدو في الا 1948تفاقية جنيف لسنة اأقرته ضرورية وهو ما

مكن أن يرد على حصة شائعة فيها فإذا تعدد ملاك يمكن أن يكون الرهن على طائرة باكملها وي -4

 الطائرة يمكن احدهم رهن حصتة شائعة.

المدين  هتحقيسإلى حطامها لكنه لاينتقل إلى ماقانونفي حالة هلاك الطائرة ينتقل الرهن بقوة ال-5

 .تفق صراحة على ذلكا الراهن من تعويض أو تأمين إلا إذا

ن نقضاء الدين المضمون بالرهن لاي سبب ماقتين اما يالطائرة بطر يمكن أن ينقضي الرهن على -6

،او الرهنبمع الدين المضمون  وعدماً  حق عيني تبعي فأنه يدور وجوداً  هالرهن في حقيقت الاسباب لأن

عن الدين وذلك من خلال تنازل الدائن المرتهن عن الرهن اوتطهير الرهن  ينقضي الرهن استقلالاً 

 (.رقين الرضائي او القضائيتالطائرة )على ال
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لطائرة في ل اجراءات البيع غابت عن التشريعات الأردنية تنظيم إجراءات عملية الحجز والتنفيذ-7

 المدني انونقبالرجوع إلى القواعد العامة في ال المشرع كتفىاطيران المدني و ال قانوننصوص خاصة ب

 .ون التنفيذنأصول المحاكمات المدنية وقا قانونو 

 التوصيات  :اً لثثا

تتمنى الباحثة على المشرع الدولي تنظيم مسألة الحقوق التي ترد على الطائرة من خلال  -1

إيجاد صيغة لإتفاقية دولية جديدة تنظم هذه المسائل تنظيماً شاملًا بكل تفاصيلة الأساسية 

لى إ توحد بذلك القواعدالمتعلقة بهذه الحقوق فيالمجال الدولي،في حال إذا أردنا الوصول

 التنظيم الأمثل.

تتمنى الباحثة على المشرع الأردني سد الثغرات التشريعية والتعديل على النصوص التي قد   -2

 قتصادي المهم.تؤثر على هذا النشاط الا

تتمنى الباحثة من المشرع الأردني إفراد قواعد خاصة في قانون الطيران المدني الأردني  -3

هذه القواعد عملية الرهن بشكل مفصل أكثر وليس  القانون الجوي الخاص لتبين هعتبار اب

 نقضاء الرهن.ا قانون الطيران المدني54بشكل عام كما هوحال في ينص المادة 
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رة جراءات الحجز التي تخص الطائتتمنى الباحثة على المشرع الأردني إفراد قواعد خاصة لا  -4

 جبرياً  يذياً او تنف حفظي احتياطياً تالبإعتبارها مالًا منقولًا ذو طبيعة خاصة سواء كان الحجز 

دون أن يحيل الوضع إلى القواعد العامة لقانون اصول المحاكمات المدنية و قانون التنفيذ 

 الأردني.

المشرع الأردني من تحديد المدة الزمنية للرهن وتجددالرهن مما ينتج عن  ىتتمنى الباحثة عل -5

ذلك من أثارلتجدد الرهن إسوة بالتشريعات العربية الأخرى مثل التشريع المصري حدد مدة 

 لتجديد.لالرهن عشر سنوات قابلة 
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